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  التقريرومحتوى منهجية 

 -----   

  :مقدمة عامة

  المبادئ الأساسية للنظام القضائي المغربي: الباب الأول

  

  المبادئ الدستورية: الفصل الأول

  

  مبدأ استقلال القضاء: المبحث الأول

   مساواة المتقاضين أمام القضاءمبدأ: المبحث الثاني

  مجانية التقاضي مبدأ : المبحث الثالث

  

  التوجه التشريعي: الفصل الثاني

  

  تكريس القانون للمبادئ الدستورية: المبحث الأول

  

 :تكريس القانون لمبدأ استقلال القضاء:المطلب الأول

  

  على مستوى ممارسة المهام القضائية: الفقرة الأولى

  ظام أساسي يراعي خصوصية المهام القضائيةوجود ن: أولا

  شروط وكيفية ولوج مهنة القضاء) أ

  المسار المهني للقضاة) ب

  القضاة وحقوق ات واجب*

نظام  (القضاةالمرتبطة بحقوق وواجبات    الأساسية   الأنظمة   *

الترقي؛ نظام النقل؛ نظام الانتداب؛ نظام الإحالة على التقاعد؛         

رسة حرية التعبيـر والمـشاركة فـي        نظام التأديب؛ نظام مما   

التظاهرات الثقافية؛ النظام الخـاص بمـشاركة القـضاة فـي           

  )التجمعات والجمعيات

إحداث الآليات التي تمكن المجلس الأعلى للقضاء مـن         : ثانيا

  ممارسة مهامه

  على مستوى التنظيم القضائي: الفقرة الثانية

  على مستوى القواعد الإجرائية: الفقرة الثالثة

  على مستوى التنظيم الإداري والمالي : لفقرة الرابعةا

  

 تكريس القانون لمبدأ مجانية القضاء: المطلب الثاني

 أمـام    المتقاضين مساواةتكريس القانون لمبدأ    : ب الثالث المطل

 القضاء

  

  تكريس القانون للقواعد العامة: المبحث الثاني

  

 تتكريس القانون لمبدأ علنية الجلسا: المطلب الأول

  تكريس القانون لمبدأ تعدد درجات التقاضي: المطلب الثاني

  تكريس القانون لمبدأ وحدة القضاء: المطلب الثالث

المحاكمـة  الحـق فـي     تكريس القانون لمبدأ    : المطلب الرابع 

  العادلة

تكريس الحق في المحاكمة العادلة على مستوى       : الفقرة الأولى 

  التنظيم القضائي

 الحق في المحاكمة العادلة على مستوى       تكريس :الفقرة الثانية 

  القواعد الإجرائية
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  واقع النظام القضائي بالمغرب: الباب الثاني

  الفاعلون في المشهد القضائي: الفصل الأول

  القضاة: المبحث الأول

  التنظيم القانوني: المطلب الأول

  قضاة الحكم.1

  قضاة النيابة العامة.2

  قضاة الإدارة المركزية.3

  درجات ترتيب القضاة.4

   القضاةمعايير اختيار: المطلب الثاني

 نظام تكوين القضاة: المطلب الثالث

  كتاب الضبط: المبحث الثاني

  التكوين التأهيلي. 1

  التكوين الأساسي. 2

  التكوين المستمر. 3

  التكوين الجهوي.4

  IIالتكوين المرتبط ببرنامج ميدا .5

  المحامون: ثالثالمبحث ال

  التنظيم والتكوين: ولىالفقرة الأ

 مساءلة المحامين: الفقرة الثانية

  مساعدو القضاء: الرابعالمبحث 

  

  

  

  

  

  الخلاصة

  طرق تصريف العدالة بالمغرب: الفصل الثاني

  الاختصاص :المبحث الأول

  المحاكم ذات الولاية العامة: المطلب الأول

 القضاء المتخصص: المطلب الثاني

  داريةالمحاكم الإ: الفقرة الأولى

  المحاكم التجارية: الفقرة الثانية

  إجراءات التقاضي:  الثانيالمبحث

  تقييد وسير الدعاوى: الأولالمطلب

  آجال البت في القضايا: الثانيالمطلب 

  تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية: الثالثالمطلب 

استراتيجية وزارة العدل في تدبيرها لموضوع      : الفقرة الأولى 

  تنفيذ الأحكام

  نظام عادل وفعال لتنفيذ الأحكام: الفقرة الثانية

  تحديث الإدارة القضائية: المطلب الرابع

طبيعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة      : الفقرة الأولى 

  العدل

  تتبع الملفات القضائية.1

  تتبع التنفيذ.2

  الاستفادة من خدمات مصالح السجل التجاري.3

  جراءات الإداريةتبسيط الإ: الفقرة الثانية

استراتيجية مديرية الموارد البشرية فـي مجـال تبـسيط          .1

  المساطر الإدارية

  أهم المنجزات التي تم تحقيقها.2

الشفافية ونشر المعلومة القانونية والقضائية،     : الفقرة الثالثة 

  ودعم التواصل
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  المغربواقع القضاء في 

---------  

  :مقدمة عامة

  

 ينـاير   27 و 26 خلال يـومي     ، مؤتمر المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالقاهرة        بمناسبة انعقاد 

 والـذي أكـد     ،طلعت وزارة العدل على التقرير الذي أعده الأستاذ الجامعي الدكتور رشيد الفيلالي المكناسي            ، ا 2007

 أحمد الدريوش وعبـد الوهـاب       ،اسيخلال عرضه له في المؤتمر أنه أنجز بتعاون مع الأساتذة الجامعيين محمد الس            

 وعلى الأخص نقيب    ،محامينء و نقبالك من طرف ممثليها الحاضرين من قضاة، و       اتضح لها، كما تم بسط ذ     فالمريني  

 والحال  ،الدار البيضاء ورئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أن هذا التقرير لم يلتزم بالموضوعية            المحامين ب هيئة  

لا مس وضع القضاء من زاوية فكر أحادي، نجهل سـبب           ، إذ   هو تطوير حكم القانون والنزاهة    أن موضوع الاجتماع    

                 رمج تحامله وتركيزه على تحليل تاريخي للوضع السياسي، من منظور محرريه،  وإغفال ما تحقق من منجزات وما ب

قة الأداء القضائي في المغرب     دم كمشاريع، فضلا عن أنه يتضمن العديد من الأخطاء التي لم تعط صورة تعكس حقي              وقُ

  .قل واقع  العدالة والفاعلين فيهاوتن

المثمـر  التعـاون   ي إطار أواصر العمل التشاركي المسؤول، و       وف  العلمية،  ومن باب الأمانة   ،وبهذه المناسبة 

نتـدى  مك كإطـار و   عربي، نجدد التعريب عن إيماننا الراسخ بدور هذه المؤسسة        التي نسجناها مع المركز ال    الموصول  

    وأن يساعد، بما تتمخض عنه اللقاءات التي يعقـدها          ،سعف في الإطلالة على تجارب دول أخرى      حوار من شأنه أن ي 

 وإثراء البناء الذي تعهدت به وزارة العدل المغربية فـي           ،من رؤى وخطط وتوصيات، في إغناء النقاش الدائر ببلدنا        

  .نطاق البرنامج الحكومي الذي تقدمت به

  

  

  

  

 من خلال كل المبادرات الهادفة لترسيخ دعائم دولـة          ،ير حكم القانون والنزاهة الذي نعمل من أجله       إن تطو 

 وتكريس سلطة وسيادة القانون في فضاء يؤدي فيه القضاء          ، وتعزيز أسس صرح البناء الديمقراطي     ،الحق والقانون 

 بما يحقق   المناسبمناخ  اللأداء، مع توفير    مهامه في  استقلال كامل، بما تفرضه عليه رسالته من أمانة ونزاهة في ا             

 محاولين بذلك تجسيدها وتنفيذها بالـشكل       ،كل الضمانات، وفق المتوافق عليه دوليا من مبادئ تصب في هذا الاتجاه           

لمجال، وليست هناك وضعية أو لا حدود للكمال في هذا ان  على اعتبار أ  ،الذي تطبق فيه داخل الدول الأكثر ديمقراطية      

ا بـشكل   ، يمكن تبنيه، مؤمنين بأن الخصوصية التي يمكن أن تطبع الاختيـارات التـي اهتـدينا إليـه                 موذجينظام ن 

  .فرغ المبدأ من جوهره ومضامينهأن تُمن الأحوال  لا يمكن بأي حال ،يديمقراط

 وفق المنهجية التي حددت من طرف المركـز العربـي           ،وقبل أن نسوق معطيات عن وضع القضاء بالمغرب       

بسط الأخطاء التي وقع فيها التقرير الذي عرضه الدكتور         نرى من المناسب في البداية       ،ر حكم القانون والنزاهة   لتطوي

  .رشيد الفيلالي

 فـي الفقـرة     ، ضمنها حكمه على القضاء ليعـود      ةتشاؤمية سوداوي ذات مسحة    التقرير بمقدمة    هلّلقد استُ 

  ة إصلاحات وترميمات مستمرة سمحت للعدالة المغربية خلالالنظام القضائي المغربي عرف عديؤكد أن ، لالموالية
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 القيم العالمية المتمثلة في الاستقلالية والشرعية       تبني مكنتها حاليا من     جذرية القرن المنصرم بمعرفة تحولات     

تقـادات  د تـاريخي، لان  في سرته،واصل، إلى تهجمه من خلال م في فقرة لاحقةما لبث أن عاد،   ثم   ،والنجاعة الميدانية 

صاغها بشكل يوهم أن الأمر اسـتمر       ، ف لوضع السياسي والقضائي  لات،  يات والسبعين يفترة الستين كانت موجهة، خلال    

  .على ذلك الحال

 مـن حيـث التنظـيم       ، ما يزيد على عقدين من الـزمن       لا وتغييرا كبيرا عرفه المغرب، منذ     الواقع أن تحو  و

ي القيم الكونية والمبادئ المتعارف عليها دوليا في إجمـاع وطنـي             والانخراط ف  ، وتعزيز دولة المؤسسات   ،القضائي

  كوب مسار الإصلاح تشريعا وتطبيقا؛لر

 ت الدستورية، وبناء دولة القانون    إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والإصلاحا     وقد تجسد ذلك في     

هيئ الفضاء الحقـوقي، وضـمان شـروط        بتعزيز المشروعية، وإحداث المحاكم الإدارية، وتوسيع مجال الحريات، وت        

 الدولية، وإنصاف المرأة،    الأوفاقالمحاكمة العادلة، وإصلاح السجون، واستكمال المنظومة التشريعية، والانخراط في          

 ومنحهـا   ، ودخولها البرلمان  ،والدبلوماسيةوالدستورية  المسؤوليات الوزارية   حقيق مساواتها مع الرجل وإسنادها      وت

د الرحمان اليوسـفي، العـضو    وتناوب السلطة من خلال حكومة ترأسها الأستاذ عب  ،ها من أب أجنبي   جنسيتها لمولود 

  . والمعروف بمواقفه المعارضة على امتداد أربعة عقود،اتحاد المحامين العربالسابق في 

زاته يقف على الوضع الحالي بمنج     وأن   ، الإيجابي والسلبي  من التاريخ فالموضوعية تقتضي أن يحمل السرد      

  .ونعمل جاهدين على أن نراكم فيه المزيد من المكتسباتجادين، الذي نطمح وعطاءاته، وهو الوضع 

 الذي يعتبـر    ، نظاما قضائيا يستمد أصوله من الموروث الثقافي       ، قبل فترة الحماية   ،صحيح أن المغرب عرف   

ماء الأجلاء، المعروفين بالورع والتقـوى،       من الفقهاء والعل   قاةالتُّالقضاء من وظائف الإمامة التي تفوض وتسند إلى         

عرض عليهم من قضايا طبقـا لأحكـام         وكانوا يحكمون في ما ي     ، يتوفرون على معارف عالية في الفقه والسنة       نوالذي

  . المالكي وللراجح والمشهور وما جرى عليه المذهب الإسلاميةالشريعة

هـم مـا    ، ومن أ  بسلبياته وبعض إيجابياته  تميز  إلا أنه بدخول الحماية عرف المغرب نظاما قضائيا عصريا          

 الأجانب  خص، علاوة على أنه     دولية، إذ عرف عدة محاكم من شرعية وعصرية و        مبدأ وحدة القضاء  المساس ب طبعه  

  .محاكم التي يتقاضى فيها المغاربةالبمحاكم غير 

 ،اعاة مبادئ الـشريعة الإسـلامية      على مر  -آنذاك– قانونية حرص فيها المشرع      ةوضع ترسان الفترة  هذه  عرفت  كما  

  .أهم مبادئ التنظيم القضائيبين الأفراد، وهو من تحقق المساواة لم تكنُ  مساطر قضائية فعلا وطُبقت

، وهـي مرحلـة      على توحيد وتعريب ومغربة القضاء     ،اتي الستين منتصف في   ،وبعد الاستقلال عمل المغرب   

عـدد درجـات     القضاء، ويحترم مبدأ ت    وحدةظاما قضائيا يجسد مبدأ     ذي حدد ن   ال ،1974قضائي لسنة   الصلاح  تلاها الإ 

  . ويؤكد على استقلال القضاء، المجانيةقر وي،التقاضي

 ،حـدثت  إلى أن أُ   التنظيم واستمر الوضع على هذا      ،لقضاء العادي والإداري  صلب هذا القانون كان هناك توحيد ل      وفي  

  .تجارية وإداريةمحاكم متخصصة الماضي، في أواخر القرن 

 فـي ظـل     ،من الإصلاحات السياسية التي تميزت    ، مسلسلُ ُ   التطور في واقع القضاء بالمغرب     ولقد واكب هذا  

حدث تاريخي  مع  الموازاة   بإجماع مختلف القوى السياسية، هذا ب      ، لأول مرة  ،تعديلات دستورية حظيت  ب ،توافق وطني 

 الممارسات ، وتعويض المتضررين من بعضرة المغربية لذاكوقراءة في ا  ما سمي بطي صفحة الماضي،      جريء وهام ب  

   ؛ نتيجة تفاعل سياسيا كانتأحداث عرفت التي عرفها المغرب خلال فترة
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إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان لها من المبادرات مـا جعلهـا             ب وقد تُوجت هذه الوقفة التاريخية    

مع فيهـا   عقد جلـسات علنيـة اسـتُ      ، ب شفافية ووضوح وشجاعة  تحظى بإعجاب العديد من الدول، لما اتسمت به من          

 ،صفحا وعفوا عن بعض المحكوم علـيهم      أيضا   شهد    الذي   ضحايا التعسفات التي عرفتها فترات من تاريخ المغرب       ل

  . نزيلا بالسجون190وإطلاق سراحهم بتحويل عقوبة الإعدام لفائدة 

 فـتح الأوراش الكبيـرة      لهذا التوجـه مـن خـلال      ة   الإرادة السياسي  وأمام تكريس  ،في ظل هذه التحولات   

 من أجـل المـضي فـي        ، بنوع من الوضوح والحرية والشفافية     ، لازال النقاش دائرا   ، وتراكم المكتسبات  ،للإصلاحات

  . وتعزيز المجتمع الحداثي،مسار البناء الديمقراطي

الانـزلاق التـي    نقص و ال مواطن   بالنظر إلى بعض    المنشود،  إلى المبتغى   وإن لم يصل بعد     العام، إن الوضع 

، واستقـصاء    بل لابد من استحضاره لمعرفة درجتـه       ،، فإن التحول الذي وقع في المغرب لا يمكن إنكاره         تظهر أحيانا 

  .الأفضلالمستوى وثيرة السير بالمؤسسات نحو مدى أهميته، والوقوف على 

 ، محكمة اسـتئناف   21 استئناف إلى     سنة من ثلاث محاكم    25فعلى صعيد القضاء انتقل المغرب في أقل من         

ضاف إلى هـذا ثـلاث       ي ،مقيمالقاضي  لل ا مركز 189 بالإضافة إلى    ، محكمة ابتدائية  66 محكمة ابتدائية إلى     31ومن  

  . محاكم إدارية7 استئناف إدارية و حكمتا محاكم تجارية وم8محاكم استئناف تجارية و 

 ولجـن   اللائي النساء   نسبة أن   ، بالإضافة إلى  لى الضعف  سنة إ  25ن نسبة القضاة ارتفعت في أقل من        كما أ 

 23%. ت بلغ،اتي مند بداية الستين،سلك القضاء
 عـادل فيهـا المـسجلُ      ي ، إذ  ثلاثة ملايين قضية   تجاوزفي المحاكم   سنويا  والجدير بالملاحظة أن عدد القضايا الرائجة       

  . 90%  وقبول الأحكام تعادلالرضان نسبة مما يؤكد أ10%  لا تتجاوز تأن نسبة الاستئنافا، كما المحكوم

يمليه عليهم ضميرهم، ولابد من التذكير بخطاب جلالة الملك المغفور           ما ُ  وإلى،  للقانونفالقضاة لا يخضعون إلا     

   : إذ قال رحمه االله،1956له محمد الخامس في بداية عهد الاستقلال سنة 

 واجعلوا المتخاصمين لـديكم سـواء عنـد         ،دوا المهضوم ، وأي ظلومانصفوا الم جوروا واهتموا بقضايا إخوانكم، و    لا ت " 

 وارضـوا   ، اسعوا في مراقبة الحكم والعدل في سركم ونجواكم        ميز ولا رشوة؛   غرض ولا شهوة ولا      التجائهم إليكم، فلا  

  . "ضميركم في كل أحوالكم، واتخذوا من العدل قيمة لأنفسكم وزينة في محاكمكم

 في كل الدول     مألوفُُ  وهذا أمرُ  ،)ه هذا إن عدل    الناس أعداؤُ  اضي نصفُ الق(حكام  نعم قد يتذمر البعض من الأ     

يمكـن  وإلى كون الأحكام هي نتاج عمل بشري، قد يشوبه الخطأ،           به استنادا    تم العملُ لأن نظام تعدد درجات التقاضي      

  .ستقلال القضاء بعدم ا الجزموبالتالي من غير الصواب ، من خلال الطعن القضائيتداركه وإصلاحه

استقلال القـضاء  ل القاضي عن كل مؤثر خارجي وعن ذاتيته؛ و هو استقلا ، في مفهومه الحقيقي   ،إن استقلال القضاء  

  . واحترامه وعلى القضاة أن يسعوا إلى فرضه ولا يحتفظ به شعارا،مارسويولا يعطى، يؤخذ 

قضاء من خلال الضمانات التي يجسدها على       ممارسة استقلال ال  المناسب ل فضاء  الإن واجب الدولة هو خلق      

 وهو مؤلف من    ، دستوريا هاسيكركمؤسسة تم ت   تأسيس مجلس أعلى للقضاء      ووفق في المغرب اجتهد   ، و أرض الواقع 

 وبالتالي لا يمكن الحديث عن أية هيمنة لأن التمثليـة           ،شكلون الأغلبية  الذين ي  ، وهم  ستة منهم ينتخبون   :تسعة قضاة 

لكل اعتداء، ومواجهـة     لإفراز ممثلين في مستوى التصدي       كلُّها عناصر كافية  عرفه من شفافية    توما  وطرق الانتخاب   

أن يمس بحيـاد القاضـي أو يـؤثر فـي           من شأنه   الذي  تصرف  مهما كانت طبيعة ال    تطاول على استقلال القضاء      كل

  . استقلاله
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حسن السبل التي يمكن أن تعـزز هـذا         أ في صلب التقرير، يدور حول        كما سوف يتم بسطه    والنقاش حاليا، 

 وهناك مـن يحـرص      ،بة المجلس الأعلى للقضاء   ي إذ هناك من يقترح إشراك فعاليات غير قضائية في ترك          ،الاستقلال

اقترح مشروعا طالب فيه بعـدم       وزير العدل    ؛ وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن        الحالية ةعلى الإبقاء على التشكيل   

تُسند هذه الرئاسة    على أن     القضاء، لاستقلال، وذلك تعزيزا     المجالس التأديبية الخاصة بالقضاة     في  وزير العدل  حضور

  . نيابة عن جلالة الملكلرئيس الأول للمجلس الأعلىل

 هلكل منها إيجابيات  متعددة   اختيارات   ، إذ توجد  ليس هناك قطاع نموذجي   أنه   الجميع،كما يعلم   وهكذا نلاحظ،   

  .هوسلبيات

  .للقانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الشعبفالسيادة 

 كـان فـي أواسـط       ، في مرحلة معينة اعتبر كلام الملـك تـشريعا         ، من أن القضاء   إن ما ورد في التقرير    

اجتهـادا مـن بـين       وكانت السلطة التشريعية معطلة وكـان هـذا          ،ات حينما عرف المغرب حالة الاستثناء     يالسبعين

  الاجتهادات القضائية؛

لقضاء الإداري أكد، بمناسبة الاستدلال برسالة ملكية ترمي إلى توظيف          نصاف يقتضي أن نسوق أن ا     لكن الإ 

أن يجتـاز    القانونيـة أي     الجرأة إلا بأنها أمر بإنجاز في نطاق ما تقتضيه          تُفسرلا يمكن أن    مواطن، أن هذه الرسالة     

  .تولي الوظائفالمساواة في  المباراة ويطبق عليه القانون في نطاق مبدأ المعني

ن انتـداب   قضائية الصادرة ضد وزير العدل بشأ     أن يتحدث التقرير عن القرارات ال     أيضا  إن الإنصاف يقتضي    

  .ضد وزارة العدلالمسجلة  ودعاوى التعويض ،ن قرارات تأديبية، وبشأأحد القضاة

  . علاقة الوزير بالقضاء وعن، العدلوزارة منوكان على التقرير أن يستحضر ذلك وهو يتحدث عن موقف القضاء 

  

، والردود التي قُدمت بـشأنها      إجمال أهم الانتقادات التي حملها    يمكن  باستقراء أهم فصول وأجزاء التقرير،      و

  :في العناصر التالية، وذلك بصورة مقتضبة

  نعت واقع ووضعية القضاء بالمغرب بالتردي والاختلال العميقين؛ •

خيرة تطورا كبيرا وتحولا إيجابيا تعددت مظاهره، سواء على مـستوى           قضاء المغرب خلال السنوات الأ     عرف   -

التنظيم القضائي، أو تحديث الترسانة التشريعية، أو ترسيخ قواعد دولة القانون والمؤسسات، الأمر الذي جعلـه                

  .يحتل مكانة متميزة بين الأنظمة القضائية عبر العالم
  
تي يمثلها وزير العدل بالنظر لدوره في تدبير ميزانية الـوزارة،           عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ال       •

  إلخ؛...، وممارسة الانتدابات، والتقرير في الأوضاع المهنية للقضاةورئاسة أشغال المجلس الأعلى للقضاء
ر تضمن دستور المملكة الكثير من الضمانات التي تؤمن استقلال القضاء عن سلطتي التشريع والتنفيذ، وتدبي                -

الميزانية هو من قبيل الإجراءات الإدارية التي  لا علاقة لها بالممارسة المهنية للقضاة، كما هو الحال بالنـسبة                   

لقرارات الانتداب التي لا يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر، وسلطة الوزير فيها مقيدة بـشروط تقتـضيها المـصلحة                  

الدستورية هو فقط من باب النيابة عن جلالة الملـك          القضائية؛ كما أن رئاسته لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء         

  التي ينص الدستور على رئاسة جلالته لها، اعتبارا لكونه أمير المؤمنين، ولكون الأحكام تصدر عن القضاة
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 باسمه؛ إضافة إلى أن القرارات المقترحة على الجناب الشريف لاتخاذ القرار النهائي بشأنها يتم اتخاذهـا مـن                  

   . المجلس، بمن فيهم الدائمون والمنتخبون إما بالتوافق والإجماع، أو بالأغلبيةطرف أعضاء

محمد بوزبع اقتراحه لمشروع طالب فيه بعدم حضور وزير العـدل           .وفي هذا الصدد يسجل التاريخ لوزير العدل ذ       

الرئاسة للرئيس الأول   في المجالس التأديبية الخاصة بالقضاة، وذلك تعزيزا لاستقلال القضاء، على أن تُسند هذه              

  .للمجلس الأعلى نيابة عن جلالة الملك
  
  عدم تنصيص الدستور المغربي على مبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء؛ •
لقد أشار الدستور إلى هذا المبدأ بصورة غير مباشرة من خلال التنصيص على المساواة أمام القانون، وفـي                    -

  .المساهمة في التكاليف العمومية

  
 
  انعدام مدونة لأخلاقيات مهنة القضاء في القانون المغربي؛ •
عدم وجود هذه المدونة حاليا لا يفيد غياب قواعد لأخلاقيات مهنة القضاء في المغرب تؤطر سلوك القـضاء،                    -

بالنظر إلى الضوابط الأخلاقية المنصوص عليها في النظام الأساسي لرجال القضاء، علما بأن هناك مشروع لهذه                

 .المدونة في طريق الإنجاز
 
هشاشة وضعه في ظل النظام الأساسي الحـالي لرجـال          .1: تقييد القاضي بالمغرب بثلاثة أنواع من الأغلال       •

مفهوم القداسة الذي يطوق مجالا هاما مـن ممارسـات الـسلطة            .3غياب إطار تنظيمي فعال؛     .2القضاء؛  

  التنفيذية؛
ت للقاضي لممارسة حقوقه بكامل الحرية والمسؤولية؛ كما أنه يتمتع          حدد النظام الأساسي المذكور عدة مجالا      -

بحصانات متعددة، سواء على مستوى الممارسة المهنية والقضائية، أو على مستوى المسؤولية،وليس له مـن               

  .رقيب على ممارسته لمسؤوليته المهنية سور رقابة ضميره وحكم القانون
 
  ، وكذا تأسيس نقابات مهنية، أو الانتماء إليها؛اط سياسيمنع المشرع للقضاة من ممارسة أي نش •
إن هذا المنع ليس مطلقا، ذلك أن الدستور والقانون أيضا حددا للقضاة آليات خاصة للتعبير والتجمع تنـسجم            -

ومركز القاضي القانوني والوظيفي، وذلك درئا لكل ما من شأنه المساس بحرمة وقدسية المهنة، وحرصا علـى                 

 .ده عن مواقف الشبهة التي قد تؤثر على عمله القضائيابتعا
 
  تحديد وزير العدل لتاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة، وكذا مكاتب التصويت ودوائرها وأعضاءها؛ •
يتعلق الأمر بإجراءات إدارية صرفة وترتيبات عملية محضة، وهي بهذا الطابع بعيدة عن الممارسة القضائية                 -

 إن استقلال القضاء، في مفهومه الحقيقي، هو استقلال القاضي عـن            .لدستوري لاستقلال القضاء  وعن المفهوم ا  

كل مؤثر خارجي وعن ذاتيته؛ واستقلال القضاء يؤخذ ولا يعطى، ويمارس ولا يحتفظ به شعارا، وعلى القـضاة                  

  .أن يسعوا إلى فرضه واحترامه
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على للقضاء، يتضح أن الكاتب العام لوزارة العدل لـه أن           بالرجوع إلى النظام الداخلي لمؤسسة المجلس الأ       •

  يحضر أشغال المجلس الأعلى للقضاء؛
الهدف من هذا الحضور هو مساعدة وزير العدل وأعضاء المجلس، عند قيام الضرورة في ذلك، ومن غير أن             -

ات الخمس الأخيرة لم تـسجل      يكون له أي رأي لا تقريري ولا استشاري؛ مع العلم أن الواقع يشير إلى أن السنو               

 .أي حضور للكاتب العام في أشغال المجلس
 
  تعيين النيابة العامة لقاضي التحقيق، وسحب الملف منه من غير موجب؛ •
ينص قانون المسطرة الجنائية على أنه في حالة تعدد قضاة التحقيق بالمحكمة، للنيابة العامة أن تحيل ملـف                   -

، وليس له أي تأثير على الممارسة المهنية؛ أما سحب ملـف            ق، وهو إجراء سليم   التحقيق على أحد قضاة التحقي    

  .التحقيق فلا يتم إلا إذا توفرت الأسباب المنصوص عليها في القانون

  

إلى غيرها من الانتقادات والردود التي قد يضيق المقام لسردها إجمالا، والتي تم تفصيل مـضمونها فـي صـك                    

  .التقرير
 

----------------   

-----  
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  المبادئ الأساسية للنظام القضائي المغربي: الباب الأول

تحكم النظام القضائي المغربي مجموعة من المبادئ التي تجعل منه نظاما قضائيا يقوم على استقلال القضاء                

 والحق في   ،وعلنية الجلسات  ، وتعدد درجات التقاضي   ، فضلا عن وحدة القضاء     أمامه، ومجانيته ومساواة المتقاضين  

  . المحاكمة العادلة

وإذا كانت المبادئ الأساسية المتمثلة في استقلال القضاء ومجانيته ومساواة المتقاضين قـد نـص عليهـا                 

الدستور بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن باقي المبادئ قد أوردها القانون الذي جعله الدستور مختصا في التشريع                  

  . علقة بالنظام الأساسي للقضاة وإحداث الأصناف الجديدة من المحاكمفي المواد المت

  الفصل الأول

 المبادئ الدستورية

  

   الأولالمبحث 

  مبدأ استقلال القضاء

لقد تضمن الدستور المغربي ما يكفي من الضمانات التي تؤمن استقلال القضاء، باعتباره من دعامات كل 

  .  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن مقومات كل مجهود،بناء ديمقراطي

بعدهم عن القيام واستقلال القضاء يراد منه طبعا وضع القضاة في منأى عن كل تأثير خارجي يمكن أن ي

 وضمان الأمن والاستقرار، والتطبيق السليم للقانون في نطاق قواعد ،حرياتال وهي حماية ،بوظيفتهم السامية

 ويعتمد درجات التقاضي والعلنية  القضاء،وحدةالدفاع في ظل تنظيم قضائي يجسد   وتأمين حقوق،المحاكمة العادلة

  .مجانيةالو

، الذي حظي بإجماع كل المغاربة، وضع المبـادئ الأساسـية التـي تـؤطر               1996فالدستور المغربي لسنة    

 علـى   ،ة صريحة ، بصور االتشريع المتعلق بالقضاء، حيث أقر مبدأ استقلالية القضاء فأفرد بابه السابع للقضاء، ناص            

عزلـون ولا   ، ومؤكدا على أن قضاة الأحكـام لا ي        )82الفصل  (أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية        

85الفصل (نقلون إلا بمقتضى القانون ي .(  

الذي يعتبر ملك مرتبطة بالقضاء إلى جلالة ال من المهام ال ا حينما أسند عدد   ، بصفة غير مباشرة   ،س نفس المبدأ  كركما  

 وضـامن   ، ورمز وحـدتها   ، والممثل الأسمى للأمة   ،أمير المؤمنين ) " 19الفقرة الأولى من الفصل     (بمقتضى الدستور   

 والساهر على احترام الدسـتور، ولـه صـيانة حقـوق وحريـات المـواطنين           ،دوام الدولة، وهو حامي حمى الدين     

  ". والجماعات والهيئات 

بتعيين القضاة بمقتضى ظهير     ، الذي يقوم  ) من الدستور  83الفصل  ( جلالة الملك    فالأحكام تصدر وتنفذ باسم   

كما كرس نفس المبدأ من خلال قـصر        ).  من الدستور  84الفصل  (شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء        

م على القانون وحده    إمكانية التشريع في المجالات المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وإحداث أصناف جديدة من المحاك            

  ). من الدستور46الفصل (



 

 11

  

 ، فإن هذا الأخيـر    وفضلا عن وجود مؤسسة المجلس الدستوري التي تسهر على مطابقة القوانين للدستور           

، الـذي   )86الفصل  ( مؤسسة دستورية للسهر على الالتزام بهذا المبدأ، وتتمثل في المجلس الأعلى للقضاء              نص على 

  .مهمة السهر على الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم) 87صل الف(أوكل إليه الدستور 

  

   المبحث الثاني

  مبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء

إذا كان الدستور المغربي لا ينص صراحة على مبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء، فإنه قد أورد هذا المبدأ  

  . المتعلقة بالمساواة أمام القانونبصفة غير مباشرة، وذلك في فصوله

، "مة، ويجب على الجميـع الامتثـال لـه        القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأ      "أن  فحينما نص في فصله الثالث على       

 فإنه يكرس مبدأ مساواة المتقاضين أمـام        ،"جميع المغاربة سواء أمام القانون    "وعندما أكد في فصله الخامس على أن        

الذي يختص وحده بالتشريع في المجالات المتعلقة بـالإجراءات القـضائية           نه جعل القانون هو     قضاء، خصوصا وأ  ال

  .وبإحداث أصناف جديدة من المحاكم) قوانين المسطرة(

 جسدتها القوانين    التي وتجدر الإشارة إلى أهم القرارات التي ميزت تاريخ التنظيم القضائي المغربي هي تلك            

، والتي توجت مسارا تشريعيا كان يهدف إلى توحيد         )1965سنة  (ت من القرن الماضي     الصادرة في منتصف الستينيا   

     .القضاء وإلغاء جميع المؤسسات القضائية التي كرست التمييز بين المتقاضين إبان فترة الحماية

  

  

   المبحث الثالث

  مبدأ مجانية التقاضي

 ،ر لم يشر صراحة إلى مبدأ مجانيـة التقاضـي   على غرار مبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء، فإن الدستو        

على الجميـع أن  " من تنصيصه في فصله السابع عشر على أن        استنباطها يمكن   ، بطريقة غير مباشرة   ،واكتفى بإيراده 

يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجـراءات                

، ووضع   الدستور صلاحية إحداث التكاليف العمومية      فالقانون وحده هو الذي أوكل إليه      ".يها في الدستور  المنصوص عل 

   .سهمون في تحمل تلك النفقات طبقا لما ينص عليه الدستورقدرات المواطنين، الذين يمعايير توزيعها بالنظر إلى 

  

 بما في ذلك أجور     ،فقات تجهيز وتسيير القضاء   ويترتب على مبدأ المجانية أن الدولة هي التي تتكفل بجميع ن          

 ،إلا أن القوانين المنظمة للقضاء    .  والتجهيزات والأدوات اللازمة لسير المؤسسات القضائية      ،القضاة وموظفي المحاكم  

 الذي هو المجانية، تنص على دفع المتقاضـي لرسـوم           عالم، ودون أن تمس بالمبدأ العام     في العديد من الدول عبر ال     

  . فهاية على أساس أن من خسر الدعوى يتحمل مصارقضائي

  

مبدأ المجانية،  ل اوإذا كان التشريع المغربي قد حذا حذو هذه الأنظمة القضائية، فإن موقفه هذا لا يعني خرق               

 القضاء، وإنما هي تقنية تهدف إلى الحد        بإشراف من لأن فرض رسوم رمزية لا يعني دفع مقابل للخدمات التي تنجز            

لقضاء، علما بـأن    اللجوء إلى ا   وإضفاء الجدية على     ،لدعاوى الكيدية والتصدي ل ر إلى القضاء،    وء غير المبر  من اللج 

   .القانون المغربي ينص على نظام للمساعدة القضائية يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للمتقاضين المعوزين
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   الفصل الثاني

  التوجه التشريعي

نات والمبادئ التي ينص عليها الدستور، تستمد فعاليتها من تكريسها على من المعلوم أن قيمة الضما

  .، ومن التزام القانون بمراعاتها في كل أحكامهيالمستوى التشريع

  .وفي هذا الإطار، تمت ترجمة المبادئ الدستورية إلى آليات وقواعد قانونية تكفل تفعيلها وتكريسها

ي ينص عليها الدستور، فإن القانون قد وضع مبادئ أخرى استمد أحكامها وفضلا عن تكريسه للمبادئ الأساسية الت

من القواعد العامة الكونية للعدل والإنصاف، وكذا من المعايير الدولية المتعارف عليها في الأنظمة القضائية عبر 

     .العالم

  

   المبحث الأول

  تكريس القانون للمبادئ الدستورية

مبادئ الأساسية التي حددها الدستور بصفة مباشرة عند استعراضه للأحكام لقد حرص المشرع على تكريس ال

المنظمة للقضاء وكذا بصفة غير مباشرة في المقتضيات الدستورية التي تحدد نطاق القانون أو التي تضع المبادئ 

  .المحددة لخاصيات التشريع

   لمبدأ استقلال القضاءتكريس القانون: المطلب الأول

مغربي على ترجمة مبدأ استقلال القضاء في إطار جميع القوانين المتعلقة بالقضاء، سواء ما تعلق عمل المشرع ال

  .  أو التنظيم الإداري والمالي، أو القواعد الإجرائية،تصل بالتنظيم القضائيام القضائية، أو ما امنها بممارسة المه

  

  على مستوى ممارسة المهام القضائية: الفقرة الأولى

 في مجال ممارسة المهام القضائية، في وضع نظام أساسي ،ريس القانون لمبدأ استقلال القضاءيتجلى تك

 .   المهام، ووضع الآليات اللازمة لتمكين المجلس الأعلى للقضاء من الاضطلاع بمهامههذهيراعي خصوصية 

  

  :وجود نظام أساسي يراعي خصوصية المهام القضائية: أولا

النظام الأساسي شروط وكيفية ولوج هذا ويحدد . اسي صادر بمقتضى قانون طبقا للدستوريخضع القضاة إلى نظام أس

  . والقواعد المتعلقة بمسارهم المهني ونظامهم التأديبي، وحقوق وواجبات القضاة،المهام القضائية

  :شروط وكيفية ولوج مهنة القضاء )أ

، الذين يتم من بين الملحقين القضائييننون القضاة يعي على أن الثالثينص النظام الأساسي في فصله 

  جتياز ويرشح لا. انتقاؤهم بناء على مباراة تفتح في وجه الحاملين لشهادة الإجازة في الدراسات القانونية أو الشرعية
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 والنقط المحصل عليها خلال المسار ، يتم خلاله تقييم الشهادات الجامعية المدلى بهاالمباراة، بعد انتقاء أولي

وإثر ذلك يتم استدعاء المرشحين الذين تم انتقاؤهم لاجتياز امتحانات كتابية يستدعى الناجحون فيها لاختبار . معيالجا

 من طرف الشفويويختبر المرشحون للاختبار . شفوي لتقييم مؤهلاتهم الشخصية ومدى الاستعداد لممارسة القضاء

 بالمعهد العالي اجحون في الاختبار الشفوي، تدريباويقضي الن. لجنة مكونة من قضاة سامين وأساتذة جامعيين

تخصص أولاها لدروس نظرية وأشغال تطبيقية، تتم مراقبتها بشكل مستمر في إطار اختبارات ُ للقضاء مدته سنتان

وتخصص السنة الثانية لتدريب مهني بالمحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، يؤهل الملحق . دورية

 وتتيح له فرصة وضعها موضع ، ويمكنه من معلومات عملية ترسخ معلوماته النظرية،مهام القضائيةالقضائي لل

  . التطبيق

ويختتم مسار التكوين بامتحان نهائي مشفوع بمناقشة مذكرة يتحت إشراف أحد القضاة أو الملحق القضائي ها عد

  . ئيةالأساتذة الجامعيين، وتعالج أحد المواضيع القانونية أو القضا

 إلى أن نظام التوظيف والتكوين يأخذ بعين الاعتبار تخصص القاضي، خاصة الإداري ، من جهة أولى،وتجدر الإشارة

 ومن جهة ثانية  متخصص في القضايا الإدارية،وتكوينه بشكل يركز على مهامه المستقبلية كقاض الذي يتم اختياره

قتصادي والاجتماعي دف إلى تفتح ذهن القاضي على محيطه الاإلى أن نظام التوظيف والتكوين قد عرف إصلاحات ته

 على تقنيات التواصل والمعلوميات، وتؤهله للإطلاع على وانفتاحه ، العامةبإدخال مواد تهدف إلى تنمية ثقافته

  . الحيةالتجارب والأنظمة القضائية الأجنبية، من خلال التركيز على اللغات الأجنبية

ن المباشر، الغاية   ، ينص النظام الأساسي على طريقة موازية للتعيي        العادية في توظيف القضاة    وإلى جانب هذه الطريقة   

ساتذة الحقوق الذين يتوفرون    لأ في القضاء توظيف  التتيح  إذ   على عدد من المهن القانونية،       منها انفتاح سلك القضاء   

 ـ وكذا   ،رة سنة لمحامين الذين زاولوا المهنة لمدة خمسة عش      ، ول على أقدمية عشر سنوات    بعض فئـات المـوظفين     ل

السامين الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية، والذين يتم انتقـاؤهم للعمـل بالمحـاكم                     

  .الإدارية

الراقية، في الدول   ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة الموازية، المعمول بها في عدد من الأنظمة القضائية                 

 ،ستفادة السلك القضائي من تجارب بعض المهن الأخرى التي حددها المشرع بالنظر لطبيعتهـا القانونيـة     تهدف إلى ا  

  . سهم في إغناء مهنة القضاءوصلة ممارستها بمعلومات وتطبيقات تُ

ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على ضمان فعالية هذه الطريقة من خلال إشرافه على انتقاء المرشحين في                

 ودراسة شخصيته ومدى استعداده لممارسة      ،ية يعقدها مع كل مرشح لتقييم معلوماته القانونية والقضائية        لقاءات فرد 

وقد أسفرت التجارب الأولى في هذا المجال عن نتائج مرضية أبانت عنها ممارسة القضاة الذين تم انتقاؤهم،                . القضاء

  . والذين تم تعيينهم في عدد من المحاكم والمصالح المركزية

 ، كان النظام الأساسي لا ينص على إخضاعهم لتدريب تحضيري للعمل القـضائي، اعتبـارا لتجـربتهم                وإذا

وللصرامة التي تميز طريقة انتقائهم، فإن المجلس الأعلى للقضاء قد قرر إخضاع المرشحين الذين يتم اختيارهم فـي                  

 ويسمح لهـم   ، معلوماتهم القانونية النظرية    هذه الطريقة الموازية، لتدريب نظري وتطبيقي، يمكنهم من تحيين         ضوء

  .اكتساب خبرة مهنية تؤهلهم لأداء مهامهم القضائية على الوجه المطلوبب

  :المسار المهني للقضاة) ب
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            ذلك  في تحقيق مبدأ استقلالية القضاء،    سهمإن المسار المهني للقضاة قد تم تحديده في النظام الأساسي بالشكل الذي ي 

عة من القواعد والأحكام التي تحدد مختلف الوضعيات المهنية التي يكون فيها القاضي خلال مساره               أنه يتضمن مجمو  

  . وكذا الحقوق والواجبات المترتبة على تلك الوضعيات،المهني

  :القضاةواجبات وحقوق 

بمجرد انخراط القاضي في السلك القضائي، يصبح مطوقا بمنظومة تمنحه عددا من الحقوق وتـضع عليـه                 

  .التزامه بقواعد الشرف والوقار التي تقتضيها مهنتهوعت لضمان استقلاليته رواجبات شُ

القاضـي  أخلاقيات  تضبط   لا يعني غياب قواعد      يات القضائية في القانون المغربي    وعدم وجود مدونة للأخلاق   

د أهم قواعد الأخلاقيـات     وجوغني عنها   يقد   فمدونة الأخلاقيات لا تعد غاية في حد ذاتها، و         وتؤطر السلوك القضائي؛  

اة إلـى جانـب      التي ارتقى بها التشريع المغربي إلى درجة قواعد قانونية نص عليها النظام الأساسي للقض              القضائية

  ).قوانين المسطرة(ها القانون الجنائي والقوانين الإجرائية المقتضيات التي تضمن

ه  وقع تغييره وتتميمه، أفرد الباب الأول من قسم  حسبما 1974ذلك أن النظام الأساسي للقضاة، الصادر سنة        

المـذكور علـى القاضـي        من النظام الأساسي   13 أوجب الفصل    الثالث لحقوق القضاة وواجباتهم، وفي هذا السياق      

كما نص علـى منـع أعـضاء        .  على صفة الوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية        ،الحفاظ، في جميع الأحوال   

كك فـي حيـاد القاضـي       ية من القيام بكل نشاط سياسي أو اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية قد تـش              الهيئة القضائ 

المحـاكم، أو   ينص نفس الفصل كذلك على منع القاضي من إتيان أي عمل قد يوقف أو يعرقل سير                 كما  . واستقلاليته

من مجموعة القانون الجنائي240 أو يشكل جريمة إنكار العدالة المنصوص عليها في الفصل ، بهيبة القضاءيمس .  

 مـع   ، القضاة من التعاطي لأنشطة خارج مهـامهم        من النظام الأساسي   15يمنع الفصل    وبالإضافة إلى ذلك  

كما ينص علـى    . استثناء الأنشطة المنجزة لصالح التعليم والمستندات القانونية والتآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية            

المدرة للمداخيل التي يمارسها زوجه، وذلك قصد اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على            وجوب تصريح القاضي بالأنشطة     

 بالعقـارات والقـيم     ، من النظام الأساسـي    16بناء على الفصل    أن يصرح،   القاضي  على  و. استقلال القضاء وكرامته  

  1.ا هو أو زوجه أو أبناؤه القاصرونالمنقولة التي يملكه

طلع أيا كان على نسخ أو ملخـص         ويمنعه من أن ي    ،ي بالمحافظة على سرية المداولات    القاضيقيد   19 الفصل   كما أن 

  .الوثائق أو المعلومات المتعلقة بملفات الدعاوى، وذلك في غير الأحول المقررة في القانون

،  من خلال إلزام القاضي عند تعيينه      18وقد أجمل النظام الأساسي أهم قواعد الأخلاقيات القضائية في فصله           

 ـ        الوقبل الشروع في ممارسة مهامه، بأن يؤدي          بوفـاء   هيمين حدد القانون صيغتها بكيفية تؤكد على ممارسة مهام

  . وفي إطار المحافظة على سر المداولات والنزاهة،وإخلاص

ضوعية أن يقتـرن     مسألة مشروعة، فإنه من قبيل المو      هذه القواعد وإذا كان التساؤل عن مدى فعالية مثل        

.  تتعدد وتتداخل أسبابه ومحدداتـه     ، لأن الأمر يتعلق بسلوك اجتماعي      باستحضار كافة المعطيات المحددة    ؤلهذا التسا 

 لا يعني بالضرورة وجود مشكلة أخلاقيـة بالطريقـة           عن ذلك، فإن وضع الوزارة لمخطط يروم تخليق القضاء         فضلا

الفعال والملتزم بأخلاقيات   مات القضاء النزيه و    التي قد يحاول البعض طرحها، وإنما برغبة في تكريس مقو          الارتجالية

   ذلك بدعم الخدمات بعد ، وتواصلتبتحسين أجور القضاة اتي في منتصف التسعينمهنته؛ وقد انطلق هذا المخطط
                                                 

، وعلى مقتضيات تحرص علـى ضـمان تتبـع    ، في هذا الصدد، بإعداد مشروع قانون يعدل هذا المقتضى ينص على دورية التصريح بالممتلكات         قامت الحكومة مؤخرا   1
وقد عرض هذا المشروع على مجلـس       . يحات المدلى ا، وإعداد تقارير بشأا تعرض على الس الأعلى للقضاء بقصد ترتيب الآثار القانونية التي يقتضيها الموضوع                 التصر

  .2007حكومي في الأيام الأولى من شهر فبراير من السنة الجارية 
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ين في قطاع العدالة، وكذا بتعزيز التفتيش القضائي وتطـويره مـن مجـرد آليـة لرصـد                  لالاجتماعية المقدمة للعام  

 ، على حل الإشـكاليات القانونيـة المطروحـة   والتوجيه، والمساعدة إلى جهاز للتقييم والإرشاد خلالاتفات والإ المخال

 والتأكد من فعالية التدابير الإصلاحية التي تتخـذها الحكومـة           ،والبحث عن السبل الكفيلة بالنهوض بالعمل القضائي      

  .لتحديث القضاء والإدارة القضائية

وضع مدونة للأخلاقيات القضائية على المستوى العربي قد كان موضوع توصية        أن  إلى  الإشارة  ومن الجدير   

بـالمركز   2004 في فبراير مـن سـنة        صادرة عن مؤتمر رؤساء أجهزة التفتيش القضائي بالوطن العربي، المنعقد         

فاعلـة ضـمن    ، وهي الآن في طور الإنجاز، ويعتبر ممثل المغرب من العناصر ال           العربي للبحوث القانونية والقضائية   

  . 2أشغال لجنة الخبراء المشرفة على وضع هذا المشروع

 بوزارة العـدل، إذ تـم إعـداد         كما أن وضع مدونة للأخلاقيات القضائية يعتبر من الأوراش المفتوحة حاليا          

 ية صاغته لجنة مكونة من القضاة الذين تم إيفادهم في زيارة دراسية للولايات المتحدة الأمريك              مشروع في الموضوع  

 المجال، وأعدوا مشروع مدونـة سـلوك      ، حيث اطلعوا على التجربة الأمريكية في هذا         )2006نهاية السنة الماضية    (

تجمع ما بين التقاليد القضائية المستمدة من العمل القضائي والموروث الحضاري المغربي، وكذا المبادئ المتعـارف                

 ويجري حاليا استكمال هذا المشروع والبحث عن الصيغة التي          .عليها عالميا في مجال السلوك والأخلاقيات القضائية      

سيتم بها إخراجه إلى حيز الوجود، علما بأن هناك عدة آراء في هذا الشأن، منها من يرى في المشروع وثيقة مكملة             

الأمـر  للنظام الأساسي، وبالتالي يتعين إصداره في إطار مشروع قانون، ومنها من يغلب الجانب المهني ويعتبـر أن                  

    .يتعلق بقواعد أخلاقيات وتقاليد يتعين إسناد أمر إصدارها لودادية القضاة

 في الترقية وفي الحمايـة      م حقوقا في طليعتها حقه    جبات، يخول النظام الأساسي للقضاة    وفي مقابل تلك الوا   

 ضـمن مقتـضيات      وذلـك  ، إليه من تهديدات أو تهجمات أو سب أو قذف         ون الدولة مما قد يتعرض    مالتي تضمنها له  

كمـا تـضمن الدولـة للقاضـي        ).  من النظام الأساسي   20الفصل  (القانون الجنائي والقوانين الخاصة المعمول بها       

 وذلك في غير ما يتعلق بالتـشريع        ، أو بسبب تلك المهام    ،التعويض عن الأضرار التي قد تلحقه أثناء مباشرة مهامه        

محله، في هذه الحالة، في الدفاع عن حقوقه ودعاويه ضد المتسبب  وتحل ص برواتب المعاش ورأس مال الوفاة،   الخا

  ). من النظام الأساسي20الفصل (في الضرر 

 من النظـام    25 التي تشمل، وفقا للفصل      م الحق في أجرته   ضاةوعلى صعيد آخر يضمن النظام الأساسي للق      

 والمنح المنـصوص عليهـا فـي        ،يازات والامت ، وجميع التعويضات الأخرى   ،الأساسي، المرتب والتعويضات العائلية   

  . النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها

النصوص تقضي بها    في الحالات التي     الاستثنائيةوللقاضي الحق في التمتع بإجازات تشمل العطلة السنوية والرخص          

كما ).  من النظام الأساسي   34 إلى   28الفصول  ( وكذا الإذن بالتغيب والعطل المرضية       ،التشريعية أو التنظيمية النافذة   

 أو القيام بمهمة عمومية بدولة أجنبية       ، أو لممارسة التعليم   ،أن له الحق في طلب الإلحاق بإدارة أو مؤسسة عمومية         

، وكذا في طلب الاستيداع لدواعي شخصية، وذلك ضـمن شـروط حـددتها              )43 إلى   38الفصول  (أو منظمة دولية    

  .لأساسي من النظام ا53 إلى 44الفصول من 

و معاش الأرملة حسب الحالات     ادة من راتب معاش أو راتب زمانة أ       وعند نهاية مهامه القضائية، يحق للقاضي الاستف      

  .ووفق التشريع والنصوص التنظيمية التي تحكم هذا المجال

                                                 
  .إدريس بشر.في شخص السيد مدير الشؤون المدنية ذ 2
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   :الأنظمة المرتبطة بحقوق وواجبات القضاة 

 احترامـه  وكـذا لـضمان      ،قوق المخولة للقاضـي   حدد النظام الأساسي للقضاة أنظمة خاصة لممارسة الح       

وتشمل هذه الأنظمة نظام الترقي ونظام النقل ونظام التأديب، علاوة على ما يتعلق بالأشكال المسموح بهـا                 . لواجباته

  . للقضاة للتعبير عن آرائهم

  :نظام الترقي •

ير ا وفق شـروط ومعـاي     يرتب القضاة بمقتضى نظامهم الأساسي في درجات ورتب يتم التدرج والترقي فيه           

 ومن بين هذه المعايير معيار الأقدمية الذي يكمله التقييم الذي يخضع له القاضي من               حددها النظام الأساسي المذكور؛   

  .طرف رئيس المحكمة أو رئيس النيابة العامة لديها

 إلـى درجـة     وإذا كان القانون قد عهد لوزير العدل بمهمة وضع وحصر لائحة المرشحين المؤهلين للترقية             

شروط الترقية  تشخيص القضاة الذين تتوفر فيهم       تكتسي صبغة تنفيذية صرفة، إذ تقتصر على         هذهأعلى، فإن مهمته    

. لترقي متى أصبحت هذه الشروط القانونيـة متـوفرة        الأهلية ل التي حددها النظام الأساسي، وإدراج أسمائهم بلائحة        

 من أهم الآليات التي وضعها المـشرع ليتـأتى للقـضاة            لجريدة الرسمية الأهلية للترقي با  وتعتبر إلزامية نشر لائحة     

فسلطة الوزير لا تمتد إلى حذف اسم أي قاض تتوفر فيه شروط الترقي، كما              . الإطلاع عليها كما يقضي بذلك القانون     

عد استشارة المجلس   أنها لا تمتد إلى إضافة اسم قاض لا تتوفر فيه هذه الشروط، علما بأن هذه اللائحة لا تنشر إلا ب                   

  .الأعلى للقضاء

    :نظام النقل •

إن نقل القضاة لا يتم إلا في إطار الضمانات القانونية المخولة لهم دستوريا، حيث إنه لا يمكـن نقلهـم إلا                     

 الرغبة لا يتم إلا بصفة استثنائية، وذلـك         هذهفنقلهم بدون   . باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وبناء على رغبتهم       

اصل في عدد القـضاة      أو نقص ح   ، تقتضي المصلحة القضائية هذا النقل، كالحالة التي تستدعي تدارك خصاص          عندما

 الحرص على استمرارية مرفق القضاة والسعي إلى ضمان أدائه لمهامه، يـدخل فـي بـاب                 بإحدى المحاكم، ذلك أن   

 والحرص على   ،لمحاكملعادي والمنتظم لعمل ا   عد السير ا  ، والتي ي  لمراعاتها المصلحة العامة التي وجدت الدولة       اعتبار

 في هذا المجال يشكل إخلالا من جانب الدولـة فـي            تفريطفكل  . عدم الإضرار بحقوق المتقاضين من صورها الجلية      

  . في القضايا المعروضة على المحاكممهام الفصلالقيام بواجبها بتوفير قضاة يتولون 

حصانة من النقل والعزل على قـضاة  الأحكـام، فـإن واقـع              إن كان الدستور قد قصر ال     وفضلا عن ذلك، ف   

المسطرة المتبعة في نقل قضاة الأحكام هي نفـسها         نة واحدة بالنسبة لكافة القضاة، إذ أن         الحصا هذهالممارسة يجعل   

دة ه الما ، وذلك رغم ما تضمنت    قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة     دونما تمييز بين     المتبعة في نقل قضاة النيابة العامة     

  . قضاة النيابة العامة خارج هذه الإجراءاتنقل الممارسةثبت  من القانون الأساسي للقضاة؛ وفي هذا الصدد لم ت56ُ
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   :نظام الانتداب •

 مـن   57الفصل  (يعتبر نظام الانتداب امتدادا لنظام النقل، إذ بموجب هذا النظام أعطى المشرع لوزير العدل               

د هذه السلطة بوجود حاجة وضرورة لملء فراغ في قضاء الحكـم  سلطة انتداب القضاة، وقي ) النظام الأساسي للقضاة  

  . أو قضاء النيابة العامة

 ، إلـى حـد بعيـد      ، وإنما هي آليـة شـبيهة      ،فهذه السلطة المخولة لوزير العدل لا تعني تدخلا في القضاء         

ورتي البرلمان، وذلك في إطـار المراسـيم بمثابـة          بالصلاحية المخولة للسلطة التنفيذية لسد فراغ تشريعي ما بين د         

   .قوانين

      راعى فيهـا  ويجب التأكيد على أن الممارسة قد أبانت أن القرارات التي يصدرها وزير العدل في هذا الإطار ي

كم  من القانون الأساسي للقضاة، وهي حاجة المحاكم لملء شغور حاصل في قضاء الح             57بالضرورة مضمون المادة    

 الانتداب حيث تعمل المصالح المعنية، قبل إصدار قرار         ،راعى فيها مصلحة القاضي    كما تُ  حقيق أو النيابة العامة،   أو الت 

، وإذا خصاص في عدد القضاة العاملين بها إلى المحكمة التي تشكو الالانتقالعلى البحث عن القاضي الذي يرغب في 

  . ، يلجأ إلى الانتدابلمراد انتدابه إليه إلى المكان اهذا الانتقاللم يوجد أي قاض يرغب في 

 التي قد تقتضي التدخل السريع لسد النقص الذي يمكن ملاحظته، وذلك            إذن مرتبط بالمصلحة القضائية   فنظام الانتداب   

لفترة زمنية محددة في ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد إلا بموافقة القاضي المنتدب، بحيث إذا ما عبر هذا الأخير عـن                 

  . ستجاب حتما إلى طلبه ويرجع إلى منصبه الأصلي فإنه ي،بته في عدم تجديد مدة انتدابهرغ

 المحاكم الإداريـة، ويتـضمن      تباشرها أن ممارسة هذه الصلاحيات تخضع للرقابة القضائية التي          وحري الإشارة إلى  

  .  ر في مجال انتداب القضاة قضت بإلغاء المقرر الإداري الصادلقضائي عدة أحكام في هذا الموضوعالاجتهاد ا

ن مشروع تعديل القانون الأساسي للقضاة يتضمن إضافة مادة جديدة تخول لرؤسـاء محـاكم               هذا مع ضرورة العلم أ    

 بنفس الشروط المقررة    الاستينافية فيما يخصه انتداب قضاة في دائرتهم         كلُُّ ، وللوكلاء العامين للملك لديها    الاستيناف

  .تتجاوز ثمانية أيام يتقاضى القاضي خلالها تعويضات عن التنقل والإقامة لمدة لا 57في الفصل 

 : نظام الإحالة على التقاعد •

من المعلوم أن مهنة القضاء تعتبر من المهن التي تلعب فيها الحنكة والتجربة دورا أساسـيا، إذ أن خبـرة                    

  . من الإحالة على المعاشالقاضي تزداد مع طول مدة ممارسته التي يوازيها تقدمه في السن وقربه 

 عندما نص على إمكانيـة تمديـد سـن التقاعـد            لمعطيات الموضوعية بعين الاعتبار   وقد أخذ القانون هذه ا    

  . من النظام الأساسي لرجال القضاء65بشروط حددها الفصل 

إلا . لعمل العمومي  في ا  انخراطهوالسن العادية لتقاعد القضاة محددة في ستين سنة باعتبار التاريخ المصرح به عند              

 قابلة للتجديد مـرتين لـنفس       تمدد لمدة أقصاها سنتان   أنه بالنظر للاعتبارات المبينة سلفا،  فإن هذه السن يمكن أن ُ           

 صلاحية اقتراح التمديد بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، على أساس أن            وقد أسند المشرع لوزير العدل    . رةالفت

   .لالة الملكالتمديد يتم بظهير صادر عن ج

ويتعين التأكيد على أن اقتراح وزير العدل لتمديد سن تقاعد قاض معين، لا يمكـن أن يـتم إلا إذا ثبـت أن                       

  كما أن صلاحية وسلطة .  ينص على ذلك الفصل السالف الذكروفق ماالاحتفاظ بالقاضي ضروري لمصلحة العمل 
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عيار قدرة القاضي على استمراره في العمـل مـن           بل هي مقيدة بم    ،وزير العدل في هذا الشأن ليست مطلقة      

 ولا تتـوفر فيـه هـذه        ، كل قاض بلغ سن التقاعد     ذلك أن ة المهنية،   والنزاهة والقدرة البدنية والكفاي   حيث الاستقامة   

  .الاحتفاظ بهقيام الرغبة في المصلحة القضائية لزوما عدم تقتضي المواصفات، الشروط و

 :نظام التأديب •

 بتحديـد عـدد مـن       ، وما تتضمنه من قواعد أخلاقيـة مهنيـة        ،يص على واجبات القضاة   لقد اقترن التنص  

ويتم السهر على احترام هذه المنظومة من خلال نظام         . المقتضيات التأديبية التي يجري تطبيقها على كل إخلال مهني        

 بهـا ثلـة مـن القـضاة         للتفتيش القضائي يتمثل في المفتشية العامة لوزارة العدل، التي يرأسها قاض سام ويعمل            

المتمرسين، أو عبر نظام التفتيش التسلسلي الذي يضطلع به رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة على مجمـوع                 

   .القضاة العاملين بدوائرهم القضائية

وسلطة وزير العدل فيما يتعلق بمتابعة القضاة تأديبيا مستمدة من القانون الأساسي للقضاء، علما بأن أحكام                

القانون وقواعد الممارسة العملية التي يمارس فيها الوزير هذه السلطة،  تتضمن ضـمانات تكفـل عـدم مـساسها                    

  ة القضاة في عملهم القضائي الصرف؛باستقلالي

ذلك أن فتح المتابعة التأديبية في حق القضاة لا يتم إلا بناء على تقـارير ينجزهـا القـضاة المفتـشون أو القـضاة        

كما أن تعيين القاضي المقرر المعهود إليه ببحث ما ينسب للقاضـي مـن إخـلال              . مستوى المحاكم المسؤولون على   

بواجبه المهني أو الأخلاقي، لا يتم إلا بعد استشارة الأعضاء الدائمين بالمجلس الأعلى للقضاء، وعلـى أسـاس أن                   

  . القاضي المبحوث في قضيتهدرجة يكون المقرر من درجة أعلى من 

لك، فإن القاضي المقرر مطالب بإنجاز تقريره في أقرب الآجال، حتى يتأتى عرض ملف القاضي المتابع                وفضلا عن ذ  

 في القضية داخل مـدة أربعـة        ا لم يبتّ  وإذ. في أقرب دورة للمجلس الأعلى، تفاديا لبقاء وضعيته معلقة لمدة طويلة          

 مرتبه الكلي أو الجزئي الذي سبق إيقاف        أشهر، فإن المشرع يوجب صرف مرتب القاضي ويعطيه الحق في استرجاع          

رفـع عنـه     ولم تتم تسوية وضعيته داخل مدة أربعة أشهر، فإنه يجب لزومـا أن ي              ،و إذا كان القاضي موقوفا    . دفعه

  .التوقيف ويرجع لمزاولة مهامه القضائية

وتمكينه مـن الإطـلاع      ،تخذ أية عقوبة في مواجهة أي قاض تمت متابعته إلا بعد الاستماع إليه            كما أنه لا تُ   

 التـاريخ المحـدد لانعقـاد       قبل، ثمانية أيام على الأقل       بكل ما يتضمنه من وثائق ومراسلات سرية       على ملف متابعته  

، وهذه من الضمانات الممنوحة للقاضي الذي نُسب إليـه          جلسة المجلس الأعلى للقضاء التي ينظر خلالها في قضيته        

إلى حفظ الملف أو تبرئة سـاحة  إما ستوجبت عرضه على المجلس الذي قد ينتهي     إخلال من الإخلالات المهنية التي ا     

، وإما إلى إصدار قرار بالإدانة وفق الحالات المنـصوص          القاضي المتابع متى ثبت عدم تأسيس وجدية ما نُسب إليه         

   .عليها في النظام الأساسي

 ترمي إلى إعادة النظـر فـي النظـام          ويتضمن المشروع الجاري إعداده لمراجعة النظام الأساسي مقتضيات       

الحالي للبت في تأديب القضاة، في اتجاه عدم إسناد مهمة ترأس جلسات المجلـس الأعلـى للقـضاء، المخصـصة                    

  .   في إطار النيابة عن جلالة الملك رئيس هذه المؤسسة الدستوريةللتأديب، إلى وزير العدل
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  :ظاهرات الثقافيةنظام ممارسة حرية التعبير والمشاركة في الت •

 وإنمـا   عت، ليس للتـضييق عليـه،     رلقد سبقت الإشارة إلى أن القاضي مطوق بواجبات مهنية وأخلاقية شُ          

 أو بالوقار والنزاهة التي يجب أن يضفيها على كل   ، وإبعاده عن كل الشبهات التي قد تمس باستقلالية القضاء         لحمايته

   .تصرفاته

الأساسي للقضاة تنص على عدم إدراج أية إشارة تتعلق بأفكـار القاضـي              من القانون    22وإذا كانت المادة    

فـي هـذا    و ساس إلى الإدارة وليس إلى القاضي؛     السياسية والعقائدية في ملفه الإداري، فإن هذا الخطاب موجه بالأ         

فكار والعقائـد لا    الإطار لا يمكن للوزارة أن تواجه أو تحاسب القاضي على أفكاره السياسية وعقائده ما دامت هذه الأ                

   . القضاءمهنةلاق التي يجب أن تميز المنتمين لتمس باستقلالية القضاء وبالأخ

كما أن إخضاع القاضي فيما ينشره من مؤلفات ومقالات لترخيص وزير العدل عندما يرغب في الإشارة إلى                 

ية القاضـي فـي الكتابـة والنـشر     حر إلى إشارته لهذه الصفة الأخيرة، إذ أن      صفته القضائية عليها، لا تنصرف إلا     

وأساس هذا الترخيص يرجع إلـى    متى رغب في نشر مؤلفه باسمه دون صفته القضائية؛     والتأليف لا يشملها أي قيد    

تقتضي التدخل حرصا على عدم إقحام القضاة في      والتي   التي هي فوق كل اعتبار،       المصلحة القضائية  مراعاة وأولوية 

 مدى تطابق ما تمـت كتابتـه مـع الواقـع            الوقوف على  بهدفعقائدي، وكذا    أو   إيديولوجي موقف سياسي أو     أي

 المفترضـة فيـه     الفكرية والمهنية  ةظهر القاضي في وضع يمس بالكفاي      ليتأتى تفادي كل ما من شأنه أن ي        ،والقانون

   .وفي المنتمين لسلك القضاء بوجه عام

لممارسة التدريس بالجامعات والمعاهد     ، سواء لكما أن إلزام القاضي بالحصول على ترخيص من وزير العد         

فرضـه  ، ت  مهنية وتظاهراتوينظم من حلقات علمية     عقد من ندوات    للمشاركة فيما ي  ومؤسسات التعليم والتكوين، أو     

 ،الصورة المثلى المعبرة عـن الهيئـة القـضائية   بالحرص على ظهور القاضي الاعتبارات السالفة الذكر، إضافة إلى  

النشاط العلمـي    في   مشاركته الوظيفية تفرض التأكد من أن       هلتزاماتمركز القاضي القانوني للقاضي وا     فضلا عن أن  

 بها، وذلك كله حفاظا علـى حقـوق         يشتغلتسبب في عرقلة سير العمل بالمحكمة التي        والفكري المذكور سوف لن ت    

  . ، وحرصا على حسن سر وتصريف العدالةومصالح المتقاضين

أية نـدوة   في  القضاة   بها   والمداخلات التي شارك  مقالات  ال فإن الوزارة لا تعمد إلى نشر        وفي نفس السياق،  

احتراما منها لحقوق ، إلا بعد الحصول على إذن منهم، وذلك في الإطار المذكورأو لقاء علمي أو مهني قامت بتنظيمه    

لفني حقا استئثاريا يضمن له الاسـتفادة       الملكية الفكرية، ومنها حقوق المؤلف التي تضمن لصاحب الإنتاج الأدبي وا          

  .من منافع إنتاجه المادية والمعنوية

  :ركة القضاة في التجمعات والجمعياتالنظام الخاص بمشا •

 من القانون الأساسي على منع القضاة  من ممارسـة أي            14 و   13ع المغربي في الفصلين     قد نص المشر  ل

وهذا المنع ينطلق من فكرة أن الـسلوك الإنـساني          . نتماء إليها تأسيس نقابات مهنية أو الا    من   وكذا   ،نشاط سياسي 

ا  كبير السلوك الشخصي أثر  هني، كما أن ل   وحدة متكاملة لا يمكن الفصل فيها بدقة بين السلوك الشخصي والسلوك الم           

 ـ  وبالتالي يتعين التأكيد على أن هذا المنع   لشأنه المهني، لسلوك المهني وعلى كيفية معالجة المرء       على ا  ع ر إنمـا شُ

   والحيلولة، هذا الانتماءعن بعض المواقف التي قد تترتب الوقوع في هلتجنيبلإبعاد القاضي عن مواقف الشُّبهة، و
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 ،التي من شأنها أن تمـس بالوقـار الـذي تقتـضيه مهامـه             الخارجية   والصراعات   الداخلية بينه وبين الحسابات    

  .القضاءوهيبة واستقلال مواقفه، صونا لحرمة سلوكه وبع والاستقلال والتجرد والحياد الذي يجب أن يط

 على أن هذا المنع ليس مطلقا، لأن الدستور والقانون قـد حـددا آليـات                ، في هذا الصدد،   كما يتعين التأكيد  

 جلالة الملك، رئـيس     أكد عليه  ؤسسة القضائية، وهو ما   خاصة للتعبير والتجمع تلائم الوضعية الخاصة للمنتمين للم       

، حيـث   2004 أبريـل    12س الأعلى للقضاء، في الرسالة الملكية التي وجهها إلى أعضاء هذا المجلس بتاريخ              المجل

رائهـم  لجسيمة لا يحرمهم من التعبير عن آ      تؤكد على أن التزام القضاة بمسؤوليتهم ا      سامية  تضمنت توجيهات ملكية    

التي تمكنهم من ممارسة حقـوقهم كمـواطنين عـن           وإيجاد الوسائل الكفيلة     ،البناءة كقوة اقتراحية لإصلاح القضاء    

 باعتباره المؤسسة الدستوريـة الساهرة     ،المجلس الأعلى للقضاء   وهي   ،طريق القنوات التي حددها الدستور والقانون     

 باعتبارها تشكل قوة تلعب دورا في إصـلاح         ،الودادية الحسنية للقضاة   وكذا   ،على تطبيق الضمانات المخولـة للقضاة    

  . التي تلعب دورا هاما في النهوض بالأعمال الاجتماعية للقضاةالمؤسسة المحمدية ثم ،القضاء

  

   :إحداث الآليات التي تمكن المجلس الأعلى للقضاء من ممارسة مهامه: ثانيا

إذا كان الدستور قد اكتفى بالتنصيص على إحداث المجلس الأعلى للقضاء وتحديد مهامه في الـسهر علـى                  

 وضـع   ، من خلال النظام الأساسـي للقـضاة       ،ة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم، فإن التشريع       الضمانات المخول 

الآليات اللازمة لتمكين المجلس المذكور من الاضطلاع بمهامه، فحدد عدد دوراته في أربع مرات في الـسنة وكلمـا                   

قاض مـن الدرجـة      أمانة المجلس إلى     كما نص على إسناد مهمة    . اقتضى ذلك عدد القضايا المحالة عليه أو أهميتها       

وتطرق كذلك لكيفية انتخاب ممثلي القضاة في حظيرة المجلس، .  يعين بظهير صادر عن جلالة الملك  الثانية على الأقل  

  .  المجال التنظيميإلىوأحال أمر تحديد هذه الكيفية 

تـم تنظيمـه    للقـضاء، قـد     وتبعا لذلك، فإن تحديد قواعد وشروط انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى            

  . من النظام الأساسي للقضاة68 تطبيقا للفصل 1975 دجنبر 23المرسوم الصادر بتاريخ  بمقتضى 

 وكذا عـدد    ، هو الذي يحدد تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة        ،هذا المرسوم ل سندا ،وإذا كان وزير العدل   

 مجرد إجـراءات إداريـة      سوى، فإن ذلك ليس     لتصويتتعيين أعضاء مكاتب ا   مكاتب التصويت ودوائرها ومواقعها و    

في  مكاتب التصويت و    قيامه بوظيفته، مع التذكير بأن العضوية في       ليس لها أي تأثير أو مساس باستقلال القضاء في        

لجنة الفرز يتم تشكيلها من قضاة يعينون لهذا الغرض بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيـل                   

   . الهيئة القضائيةضمن وهما قاضيان ساميان ،للملك لدى هذا المجلسالعام 

ولاستكمال الآليات اللازمة لسير المجلس الأعلى للقضاء، تم وضع نظام داخلي يمكن هذه المؤسـسة مـن                 

 ويوفر المعايير والمقاييس الموضـوعية التـي تحكـم    ، ويضبط إجراءاتها،التوفر على إطار ينظم طريقة سير عملها   

    .لها عند دراسة وضعيات القضاةعم

 ـ           اويتكون المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى رئيسه، الذي هو جلالة الملك، من وزير العدل بـصفة نائب

، والوكيـل العـام   الرئيس الأول للمجلس الأعلـى وهم (للرئيس، ومن قضاة معينين بحكم وظائفهم القضائية السامية         

 منتخبين من طرف نظرائهم بمحاكم أول درجة ومحاكم         قضاةو،  )لى بالمجلس المذكور   ورئيس الغرفة الأو   ،لملك لديه ل

   . الاستئناف
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ورغم ما قد يتبادر إلى الذهن من وجود تأثير للسلطة التنفيذية على المجلس، من خلال عضوية وزير العدل                  

قضاة، تشكل ضـمانة موضـوعية      ، فإن تشكيلة المجلس التي يهمن عليها ال       ، ورئاسته للجلسات   للرئيس ابصفة نائب 

لاستقلالية المجلس في اتخاذ قراراته، خصوصا وأن ممارسة وزير العدل لمهمة النيابة عن رئيس المجلس تقتـصر                 

تخذ وفق  التي تُيساهم إلا بصوت واحد في القرارات على السهر على تنظيم سير أعمال الدورة وإدارة المناقشات، ولا           

وفق ما نصت عليه مقتضيات المادة      وذلك  ن لم يكن هناك إجماع أو توافق بين الأعضاء،          الأغلبية المطلقة للأصوات إ   

   .الثانية من النظام الداخلي للمجلس

حضور أشـغال المجلـس، فـإن هـذا         العدل  لوزارة  لي للمجلس قد أتاح للكاتب العام       وإذا كان النظام الداخ   

 خلال  ،وتجدر الإشارة إلى أنه   . أي تقريري أو استشاري   الحضور غايته هي مساعدة الوزير، ودون أن يكون له أي ر          

 إذ لم يحضر الكاتب العام أشغال المجلس الأعلى للقضاء          ،إعمال هذا المقتضى  مطلقا  السنوات الخمس الأخيرة، لم يقع      

  .هاولم يشارك في

 باقتراح مـن     المجلس الأعلى للقضاء يتم بظهير باقتراح من وزير العدل وليس          أمينكما أنه إذا كان تعيين      

 ذلك أن دور    ة المجلس فيما يتخذه من اقتراحات،     المجلس، فإن إجراءات التعيين هذه ليس لها أي تأثير على استقلالي          

 يترتب عنهـا   وما   ، وتدوين ما يروج خلالها من مناقشات      ،أمين المجلس يقتصر على إعداد محاضر دورات المجلس       

  . من اقتراحات

 ـ         ووضع كتابة المجلس الأعلى للق     ا مـن القيـام     ضاء  ضمن المصالح التابعة لوزير العدل مباشرة لا يمنعه

 ينتمون لأعلـى درجـات       موكولة، منذ إحداثها، لقضاة سامين      كانت ولا تزال   بواجبها وفق المطلوب، ذّلك أن مهمتها     

م الفكريـة التـي     على كفاءتهم المهنية ونزاهته   دوما   وتشهد الطريقة التي أدوا بها مهامهم     . يب المهني للقضاة  الترت

  .قيامها بوظيفتها في التزام تام بمبدأ استقلال القضاء، وفي ساهمت في تطوير أداء هذه المؤسسة

  

   على مستوى التنظيم القضائي: الفقرة الثانية

. يعد مبدأ استقلال القضاء من أهم المبادئ الدستورية التي كرسها القانون على مستوى التنظـيم القـضائي                

ائي المغربي يتميز بوجود هرم قضائي توجد في قاعدته محاكم الدرجة الأولى المتمثلـة فـي المحـاكم                  فالتنظيم القض 

إلى جانب محاكم الجماعات والمقاطعات، ثم محاكم الدرجة الثانية         ) الإدارية والتجارية (الابتدائية العادية والمتخصصة    

محكمـة  (وعلى رأس الهرم المجلس الأعلى      ). داريةالتجارية والإ (التي تشمل محاكم الاستئناف العادية والمتخصصة       

    .سهر على توحيد الاجتهاد القضائي، ويراقب تطبيق القانون من طرف المحاكم الذي ي)النقض

 النظام القضائي المغربي حدا نهائيا لتدخل السلطة التنفيذية في مهامه منذ الـسنوات الأولـى                وضعوهكذا،  

) ممثلي السلطة الإدارية المحليـة    (لتشريعية التي ألغت محاكم القواد والباشوات        النصوص ا  ى وصدور أول  ،للاستقلال

 ووضع الإجـراءات    ،كما أنه أقر  بمبدأ التقاضي على درجتين       . الذين كانوا يمارسون مهام قضائية إبان فترة الحماية       

طار إجراءات قـضائية تكفـل       في إ  ،والمتهم من المحاكمة  تي تمكن المتقاضي من عرض دعواه،       والآليات القانونية ال  

 من خـلال    3 إمكانية عرض قضيته للنظر فيها من جديد       ،أو المتهم ،  استقلالية القرار المتخذ بشأنها، وتفتح للمتقاضي     

  .   الطعون العادية، أو مراقبة تطبيق القانون عليها عبر الطعون غير العادية

                                                 
، وذلك لمنح المحكوم عليهم فرصة التقاضي أمام محاكم  إحداث غرفة جنايات استينافية لدى محاكم الاستيناف2003تضمن قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة   3

  .الاستيناف على مرحلتين ضمانا لقواعد المحاكمة العادلة، وصونا للحقوق والحريات
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  على مستوى القواعد الإجرائية: الفقرة الثالثة

وم أن المتقاضين ملزمون باحترام عدد من القواعد الهادفة إلى تنظيم طرق اللجوء إلـى القـضاء                 من المعل  

.  باعتبارها قواعد آمرة تمكن من احترام حقوق الأفراد ومـن صـون حريـاتهم              ،الذي يلتزم هو الآخر بتلك القواعد     

 الفردي أو الجماعي، بـل إن وجـود         فاللجوء إلى القضاء لا يعتمد فقط على القواعد الموضوعية التي تؤطر السلوك           

لتـزام  لااإطـار   قواعد ومعايير تحكم إجراءات التقاضي أو المحاكمة يعتبر ضروريا لإعمال القواعد الموضوعية في              

  . وفي مقدمتها مبدأ استقلال القضاء،مبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائيالب

 مـن خـلال  ائية مدنية وجنائية تكرس مبدأ اسـتقلال القـضاء     القانون المغربي يتضمن قواعد إجر    فوهكذا،    

حـسن إدارة   تضمن  وحق الدفاع وعلنية الجلسات،       قروتُ ،تنصيصها على مقتضيات تؤمن مراقبة الالتزام بهذا المبدأ       

لطعـن فـي الأحكـام      ، وتفـتح إمكانيـات ا     فق الأساليب المتعارف عليها في المجال القضائي      و الدعوى أو المحاكمة  

  . لإتاحة الفرصة لمراقبة مدى مطابقتها للقانون التي يجب أن تكون دوما معللةلمقررات القضائيةوا

ما نص عليه بفمراقبة المتقاضين والمتهمين لمدى الالتزام بمبدأ استقلال القضاء تضمنه القواعد الإجرائية   

من ) قانون المسطرة الجنائية(ءات الجنائية وقانون الإجرا) قانون المسطرة المدنية(كل من قانون الإجراءات المدنية 

 تأكيدهاالمتخصصة، وتؤكد على أهمية هذا الإجراء من خلال ضمن حق الدفاع أمام مختلف المحاكم العادية وت بنود

على ضرورة الاستعانة بمحام، خاصة أمام المحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف العادية والمتخصصة والمجلس 

 لهذا الإجراء ضمن الإجراءات الأساسية التي يترتب عليها عدم قبول الطلب، علما بأن نظام الأعلى، وإدراجها

  .المساعدة القضائية يمكن من الاستفادة من محام معين في إطار هذا النظام، إما بناء على طلب أو بقوة القانون

 ما دام القانون لم     ،جلسات كمبدأ عام  كما أن مراقبة مدى الالتزام بمبدأ استقلال القضاء تتم من خلال علنية ال              

ينص على خلاف ذلك، مع الإشارة إلى أن جلسات النطق بالأحكام تكون علنية في جميع الأحوال، وإن كانت جلـسات               

في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، ومن بينها الحالات التي تقتضيها            وسري   بشكل مغلق    انعقدتالمناقشة قد   

تستند إلى أسباب يكون الغرض منها صون مصالح الأشخاص         عادة ما   التي  أمام المحكمة، و  عروضة  طبيعة القضية الم  

وينص التشريع المغربي على مبـدأ  . والآداب العامة أو النظام العام ،أو الحرص على الأمن العامأو مراعاة حرمتهم،   

وسـنعرض  ). المجلس الأعلى (كمة النقض   مختلف درجاتها بالإضافة إلى مح    بعلنية الجلسات بالنسبة لجميع المحاكم      

   .بتفصيل لتجليات مبدأ علنية الجلسات في النقطة المخصصة لها ضمن فقرات هذا التقرير

 ـ                شروط وتكرس القواعد الإجرائية المبادئ الدستورية والقانونية للنظام القضائي، مـن خـلال تحديـدها ل

ي، وكذا سير الدعوى العمومية انطلاقـا مـن المتابعـة           ضوتنظيمها لمختلف مراحل التقا   المحاكمات  وسير   ،تقاضيال

 وضبط قواعد المطالبة بالحق المدني أمام القضاء الزجري، مع ما يتبع ذلـك              ،وتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها   

    .قاعدة قابلية الأحكام للطعن كمبدأ عاملمن تكريس 

 ، الاختصاص بين المحاكم وتحديد مجال ولايتها      كما تحدد قوانين الإجراءات والتنظيم القضائي قواعد لتوزيع       

إحـداث  ( تدخل في مجال التشريع      بكونها 46الدستور في فصله    عليها  باعتبار أن ذلك يعد من بين المواد التي ينص          

  ). أصناف جديدة من المحاكم

لقـضائي  فعلى مستوى محاكم الدرجة الأولى تنص القوانين المتعلقة بالتنظيم القـضائي علـى أن النظـام ا                

المغربي يشمل محاكم جماعات ومقاطعات ذات اختصاص حدد القانون مداه القيمي والنوعي بشكل يجعل هذه المحاكم،        

  .تنظر في القضايا البسيطة، وتشبه إلى حد كبير نظام قضاء الصلح الموجود في بعض الأنظمة القضائية
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، والتجارية  1994المحاكم المتخصصة الإدارية، المحدثة سنة       ذات الولاية العامة،  و     كما أنه يشمل المحاكم الابتدائية     

  .1997المحدثة سنة 

 تحفـظ للقـضاء     قواعد لتوزيع الملفات على القضاة    وفضلا عن توزيع الاختصاص تنص القوانين السالفة الذكر على          

  . استقلاله

لقوانين المحدثة للمحاكم   فعلى مستوى تقسيم الأشغال داخل المحاكم، ينص كل من قانون التنظيم القضائي وا            

على أن المحاكم تنقسم إلى أقسام أو غرف        ) محكمة التمييز أو النقض   (المتخصصة والقانون المحدث للمجلس الأعلى      

  . متخصصة يؤهلها القانون للنظر في جميع القضايا المعروضة على المحكمة

أو الغرفـة   (لس والتي تشمل غرفـة مدنيـة        وإذا كان القانون المحدث للمجلس الأعلى قد حدد الغرف المكونة للمج          

 وغرفة جنائية، فإن    ، وغرفة اجتماعية  ، وغرفة إدارية  ، وغرفة تجارية  ، وغرفة للأحول الشخصية والميراث    ،)الأولى

 على التنصيص على تكوينها من غرف مـن         ، فيما يخص محاكم الاستئناف العادية     ،قانون التنظيم القضائي قد اقتصر    

وبالتالي فإن تقسيم محاكم الاسـتئناف ومحـاكم الدرجـة          .  الشخصية والميراث والغرفة الجنائية    بينها غرفة الأحوال  

الأولى العادية والمتخصصة مسند إلى جمعيتها العمومية مع مراعاة ما سبقت الإشارة إليـه فيمـا يخـص محـاكم                    

 قد أدخلت بعـض     2003جنائية سنة   الاستئناف العادية، ومع الإشارة إلى أن المراجعة التي عرفها قانون المسطرة ال           

 للأحـداث وغـرفتين     اسـتينافية  فنصت على كونها تضم غرفة جنائية        ،التعديل على تنظيم محاكم الاستئناف العادية     

  . استينافيةجنائيتين إحداهما ابتدائية والثانية 

 مـن   6ل  وينص المشرع على ضرورة أن تعقد المحاكم في كل سنة جمعيتها العمومية التي حـددها الفـص                

تتكـون الجمعيـة العامـة    "نص عل أنه ف 1974 أغسطس 16 المؤرخ في التطبيقي لقانون التنظيم القضائي  المرسوم  

... " وعلى أنه " ...لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة أو النيابة العامة

 وتعقد هذه الجمعية اجتماعها في الخمسة عشر يومـا الأولـى مـن شـهر     يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة،  

كمـا أن المرسـوم     ". يمكن للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس ذلـك مفيـدا              ... دجنبر

  "....تحدد عدد الغرف وتكوينها..." ى أن الجمعية العمومية هي التي المذكور ينص عل

 الأشغال وتحديد مواعيد الجلسات والأشغال، فإن الفصل المشار إليه أعلاه، قد أسند هذا              وفيما يخص توزيع  

  .د تكوين الأقسام والغرف وتوزيع القضايا بينهايالأمر كذلك للجمعية العمومية للمحاكم التي تقوم بتحد

 ، الأول للمجلس  وبالنسبة للمجلس الأعلى، فإن هذه المهمة تتم من طرف مكتب المجلس المكون من الرئيس             

فهذا النظام، وإن كـان     .  والمحامي العام الأول   ، وقيدومي المستشارين بها   ، ورؤساء الغرف  ،والوكيل العام للملك لديه   

مـن  لا يتيح لكل قضاة المجلس المشاركة المباشرة في تسيير أشغاله، فإنهم يشاركون في ذلك بصفة غير مباشـرة                   

 عـدد أعـضائها    حصرلمجلس، وذلك في إطار تشكيلة يمكّنن العامين لدى المحاميطرف زملائهم الممثلين للغرف وا    

من إضفاء فعالية أكبر على أشغالها، وتفادي الصعوبات التي كثيرا ما تعرفها الاجتماعات التي يتجـاوز الحاضـرون                  

  . فيها الحد المعقول

قضية أو القاضـي أو المستـشار        لتوزيع القضايا على القضاة، فإن تعيين القاضي المكلف بال         يرجعأما فيما   

) في محكمة الاسـتئناف   (أو الرئيس الأول للمحكمة     ) في محكمة الدرجة الأولى   (المقرر يتم من طرف رئيس المحكمة       

ولا يوجد أي نص يبيح للرئيس أو       . من بين القضاة المعينين في القسم أو الغرفة من قبل الجمعية العمومية للمحكمة            

الـسبب  ضيا أو مقررا سبق له تعيينه للنظر في ملف معين، إلا أنه يمكنه ذلك إذا ما كـان                   للرئيس الأول أن يعفي قا    

   أو نتيجة ، أو مرضه، أو في حالة إحالته إلى التقاعد، لتعويض القاضي في حالة  انتقاله للعمل بمحكمة أحرىيرجع
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الة وجوده ضمن الهيئة التـي أصـدرت         أو نظرا لمانع قانوني كح     ،قرار الجمعية العامة بنقله للعمل في غرفة أخرى       

 أو تخليه نتيجة قبول     ، أو نتيجة تنحيته عن الملف لوجود سبب من أسباب التجريح          ،الحكم المطعون فيه أو المنقوض    

  . غير ذلك من الأسباب القانونيةإلى ،طلب المخاصمة

 ـ              رئيس الأول للمجلـس،    وبالنسبة للمجلس الأعلى، فإن تعيين الغرفة التي تنظر في الملف يتم من طرف ال

  .ويتولى رئيس الغرفة توزيع الملفات على القضاة المقررين العاملين في الغرفة

وغاية المشرع من هذا الأسلوب في توزيع الملفات هو الحرص على توزيع الأشغال بصفة متوازنة تتلافـى الـضغط          

ي من أهم المعايير الت   يعتبر  يا المحالة   القضاونوعية  فمعيار حجم   . دون غيره من القضاة   على قسم أو غرفة أو قاض       

   .  معيار التخصصمن بينهامعتمدة تحكم عملية التوزيع إلى جانب معايير أخرى 

 وحدة متكاملة، فإن    ا تشكل ، باعتباره هاحكمي لطبيعة النظام الذي  فيما يخص عمل النيابة العامة، وبالنظر       أما  

اكم الدرجة الأولى أو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،          رئيس النيابة، الذي هو وكيل الملك على مستوى مح        

 لتتبع ملف من الملفات المحالة على النيابة العامة، وتوجيهه في إطار            ههو الذي يتكفل بتوزيع العمل وتعيين أحد نواب       

 وفقا لما   آخر بدلا عنه  أي ملف من أحد نوابه ويعين       كما أن لرئيس النيابة العامة أن يسحب        . التطبيق السليم للقانون  

 وتقديره لمدى قدرة النائب على تتبع نوع معين من الملفـات التـي              ،الأشغالوطبيعة   وحجم   ،يقتضيه سير المسطرة  

  .أصبحت تتشعب مع تعقد الحياة الاقتصادية والاجتماعية

تي تقتـضي   وعلى صعيد آخر، ولضمان سرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بتكليف قضاة التحقيق بالملفات ال            

إنجاز تحقيق، وتجنب التأخير الذي كان يعرفه النظام القديم القائم على تكليف قيدوم قضاة التحقيق، عنـد تعـددهم،                   

بتوزيع الملفات عليهم، أوكل المشرع لرئيس النيابة العامة سلطة تقديم الملتمسات بإجراء تحقيق إلى قاض يختـاره                 

 التحقيق المقدم إليه الملتمس بإجراء تحقيق لا        يملف من يد قاض   أي  حب  إلا أن س  . من بين قضاة التحقيق بالمحكمة    

 إما تلقائيـا    ،يمكن للنيابة العامة  " من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه          91يمكن أن يتم إلا في إطار المادة        

جنحية بمحكمـة الاسـتئناف      تقديم ملتمس معلل للغرفة ال     ،وإما بناء على طلب من الطرف المدني، ويمكن أيضا للمتهم         

وقد ألزم المشرع   ". يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة               

الغرفة الجنحية في هذه الحالة بالبت داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من توصلها بالطلـب، ويكـون قرارهـا كبـاقي              

   .القرارات الصادرة عنها معللا

وعلى صعيد آخر جسدت القواعد الإجرائية مبدأ استقلال القضاء من خلال تنصيص قانون المسطرة الجنائية               

 الاتهام لهم للقضاء الجالس     على قواعد اختصاص استثنائية تطبق في متابعة ومحاكمة القضاة، فأسندت مهمة توجيه           

، أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ومحكمة       حسب درجة القاضي الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى وغرفه مجتمعة        (

، وذلك حرصا على صونهم من الشكايات الكيدية التي قد تعرقل أداء مهامهم، وضمانا لإنجاز مسؤولياتهم                )الاستئناف

وقد قضى القضاء في العديد من الحالات ببطلان محضر البحـث التمهيـدي لعلـة عـدم احتـرام                   . على أحسن وجه  

 .ة بقواعد الاختصاص الاستثنائية، حينما تكون واجبة الإتباعالمقتضيات المتعلق

  

  

  

    ى مستوى التنظيم الإداري والماليعل: الفقرة الرابعة
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 بما في   ، العدل ككل  مرفقيتم تمويل الجهاز القضائي المغربي من ميزانية وزارة العدل، التي تشرف على تدبير مالية               

  .المحاكم وقطاع السجونومصالح المركزية التابعة للوزارة ذلك ال

وإذا كان هذا النموذج الإداري يؤدي من الناحية النظرية إلى إمكانية وجود تأثير على سير القـضاء، فـإن                   

تطبيقه في القطاع القضائي يختلف عن ذلك كل الاختلاف نظرا للفلسفة التي تحكم سير المؤسسة القـضائية التـي لا                    

 تـستمد  فهي مؤسسة ذات وضع خاص ما هي معروفة في القانون الإداري؛تخضع لوصاية إدارية أو سلطة رئاسية ك 

 فإن أي القانونية، ومن الناحية الواقعية من طريقة سيرها واشتغالها، وبالتالياستقلاليتها من المقتضيات الدستورية و

 القضائية مـن جهـة      ربط يمكن أن نقيمه بين الاستقلال الإداري والمالي لجهاز القضاء، من جهة، واستقلال المهام             

أخرى، من شأنه أن يؤدي إلى خلاصات مبهمة، تركز على الجانب التقني، فتحجم الضمانات التي يتوفر عليها القضاء 

  .لقيامه بمهامه بالاستقلالية المطلوبة

فإشراف وزارة العدل على تدبير ميزانية المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم لا يعنـي تـدخلها فـي إعـداد                   

المجلس المنصبة على تدبير وضعية القضاة المهنية، أو في تكوين القرار القضائي الصادر عـن المحـاكم                 مقترحات  

 أن إشراف الوزارة ينحصر فـي القـرارات الماليـة           لمعروضة عليها، ذلك  وهي تبت في القضايا المدنية والجنائية ا      

بـل إن توجـه     ،  لازمة لسير المجلس والمحـاكم    والإدارية المرتبطة بتوفير الموارد البشرية والتجهيزات والأدوات ال       

 ، على وجه الخصوص، نحو تطبيق سياسة عدم التركيز الإداري في إدارة الميزانية            ، بشكل عام، ووزارة العدل    ،الدولة

عيـة إقليميـة لـدى محـاكم        وتدبير التجهيزات والأدوات الموضوعة رهن إشارة المحاكم، جعلها تنشئ مديريات فر          

ويجري حاليا توسيع اختصاص هـذه      . للدوائر القضائية والضرورية  ليها بتدبير الموارد المخصصة     عهد إ الاستئناف ُ 

الإشراف على   و ،تدبير بعض أوراش ترميم المحاكم    أُنيطت بها مهام    المديريات وتقوية الاعتمادات المخولة لها، حيث       

لين لمحاكم الاستئناف، تمكنهم من تلبيـة       صفقات تجهيزها وصيانتها، فأصبحت تشكل أداة إدارية بجانب الرؤساء الأو         

  . العديد من حاجيات دوائرهم القضائية دون الرجوع إلى المصالح المركزية

 وزارة العدل في تفويض بعض الاعتمادات للمجلس الأعلى، في إطار تجربة أولية شرعتوفي نفس السياق، 

  .سيتم تقييمها وتحديد مدى ملائمة مواصلة العمل بها

 ـ يمكن الحديث عن تبعية مالية للمجلس الأعلى للقضاء لوزارة العدل، لأنه من الناحية العمليـة                 كما أنه لا   المجلس، ف

، تسييرها موارد ستلزم  ائهم، لا يقوم بمهامه عبر إدارة ي      المكون في غالبية أعضائه من قضاة منتخبين من طرف نظر         

 اجتماعات المجلس وتنفيـذ     تحضيرمن خلال     دوراته اعات التي يعقدها في إطار     من خلال الاجتم   هوإنما يمارس مهام  

  .قراراته

 العملية التي تقتضي معرفة تامـة       قضاء تمليه الطبيعة التقنية لهذه    إشراف وزارة العدل على تدبير ميزانية ال      فوهكذا،  

ل فـي    في القـضايا والفـص     إلى النظر وظيفته  نصرف  لا يفترض توفرها في القضاء الذي ت      لتدبير  ات ا بأساليب وتقني 

 لكونـه سـيكون     ،إقحام القضاء في التدبير المباشر لماليته قد يعرضه للتأثير بشكل أكبر          ف المنازعات، فضلا عن ذلك   

     .ملزما بالخضوع للرقابة المالية التي لا مناص منها كلما تعلق الأمر بتدبير أموال عمومية

، لا يمكن تصورها في واقع الممارسة لأنه       كما أن الاستقلالية الإدارية للقضاء، في مفهومها النظري الصرف        

تسهر على  هي التي  هذه الوحدة منذ أن انتقلت الإنسانية من العدالة الخاصة إلى عدالة المجموعة أو الدولة، أصبحت              

 لا يخـرج عـن هـذه        ، بطبيعة الحـال،   والقضاء المغربي . م إدارة القضاء  يهم، وتنظ  ل جورالأصرف  ير القضاة و  توف

 قواعد تراعي المبادئ الأساسية التي تحكم في إطار الدولة هي التي توفر القضاة وتؤمن أجورهم، لكن      القاعدة، إذ أن  

  .  وفي مقدمتها مبدأ الاستقلالية،الوظيفة القضائية
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فالدستور المغربي يكرس هذه الاستقلالية من خلال تنصيصه على عدم قابلية قضاة الحكم للنقل أو العزل إلا بمقتضى                  

يحدد طريقـة   هو الذي   الذي وضع قواعد خاصة لتنظيم المسار المهني للقضاة ضمن نظام أساسي خاص،             و القانون،

 لهم، وبشكل عام حقوقهم وواجباتهم     والوضعيات الإدارية التي يكون فيها القضاة خلال مدة عم         ،ولوج السلك القضائي  

يبين الفوارق  لأن  ، و  تخضع لتسلسل إداري   برز فيها خصوصية المهام القضائية التي لا      يأن  التي حرص المشرع على     

   .الواضحة بين هذه المهام والوظائف الإدارية التي يحكمها القانون الأساسي للوظيفة العمومية

وخلاصة القول أن إسناد أمر تدبير ميزانية القضاء إلى الجهاز التنفيذي يعد من النماذج المطبقة في العديـد                  

 ،من أحسن النمـاذج التـي أبـدعها الفكـر الإداري          يعد  بل إنه   لعريقة عبر العالم،    في الدول ا  من الأنظمة القضائية    

 إلى هيئات أو جهات يشرف عليها القضاة، فإنهـا،          الاختصاصخصوصا وأن النماذج الأخرى التي حاولت إسناد هذا         

التنفيـذي الـذي يمـدها      ، فإنها تظل مرتبطة بالجهـاز       معتمد إلى ترسيخ استقلال هذه الهيئات     سعى النظام ال  ومهما  

بالميزانية، إذ هو الوحيد الذي يتوفر على الوسائل اللازمة للقيام بمهمة جباية الضرائب وتوفير الأموال اللازمة لسير                 

  .ةالمرافق العمام

 ، فإن إشراف وزارة العدل على الجوانب الإدارية المتعلقة بسير المجلس الأعلى للقـضاء             ،وفي نفس السياق  

 تقتصر على تنفيذ قرارات يتخـذها المجلـس الأعلـى           ، القرارات الخاصة بسير الحياة المهنية للقضاة      وإعداد وتنفيذ 

 والتي تتحـول إلـى      انتهت إليها أشغاله،   المقترحات التي    يتضمنللقضاء في إطار دوراته التي تنتهي بإعداد محضر         

  . مجلس الأعلى للقضاءقرارات نافذة بعد الموافقة عليها من طرف جلالة الملك بوصفه رئيسا لل

كمـا أن   . وهكذا، فإن دور الوزارة في هذه العملية لا يتعدى تنفيذ ما اقترحه المجلس وأقره جلالـة الملـك                 

وجود مقر المجلس الأعلى للقضاء وأمانته بوزارة العدل مسألة مرتبطة بالإمكانيات المادية المتوفرة التـي تفـرض                 

 أوجه للإنفاق يمكن تلافيها، ما دامت ذات صبغة شكلية وعديمة الأثر على سير التدبير العقلاني للموارد، وتفادي خلق

   .العمل وصنع القرار

وفضلا عن مقومات استقلال القضاء التي أوجدها الدستور والتشريع، ودعمتها النصوص التنظيمية الصادرة             

ل تقليد راسـخ ومتـواتر فـي وزارة          المقومات من خلا   هذهلتنظيم الإدارة أو لتطبيق القانون، فإن الممارسة كرست         

 منذ إحداثها غداة الاستقلال، يقوم على إسناد المناصب الإدارية المرتبطة بتنفيذ القرارات المتخذة تطبيقا للنظام                ،العدل

 بتتبع العمل   وكذا تلك المتصلة  ) أمانة المجلس الأعلى للقضاء وقسم القضاة وتدبير الموارد البشرية        (الأساسي للقضاة   

إلى قضاة سامين متمرسين ومتشبعين     ) مديرية الشؤون المدنية ومديرية الشؤون الجنائية والعفو      (ضائي بالمحاكم   الق

  .  بالأخلاقيات والتقاليد القضائية التي من أهمها استقلال القضاء وحياده ونزاهته

ير العـدل بعـض      أو النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، قد أعطـت لـوز          شريعوتبعا لذلك، وإذا كان الت    

 الصلاحيات لا تؤدي في الواقع إلى أي تـأثير          هذهالصلاحيات في مجال إدارة الموارد البشرية للقضاء، فإن ممارسة          

 وفي إصـدار    ،على القضاء لأن التأثير المقصود هو الذي ينصرف إلى قناعة القاضي واستقلال رأيه في تقييم الحجج               

  . يؤسس عليها حكمه في القضايا الجنائية وتكوين قناعته التي،حكمه في المنازعات

 ؛ن للقـضاء  الذين ليسوا قضاة بعد وإنمـا مرشـحي       تعيين الملحقين القضائيين،    بفوزير العدل هو المختص     

سلك القضائي  شكلية إدارية تمكن الملحق القضائي من إجراء التدريب الذي يؤهله للانخراط في ال            مجرد  تعيينهم هذا   و

والجلسات، دون أن يعتبر ضـمن       حضور الملحق القضائي إجراءات التحقيق       يشتمل على ذي   ال بعد استكمال التكوين  

 صلاحيةال، وليس له    المحكمةالمتخذ من طرف    الحكم أو القرار    ة الحاكمة، إذ ليس له أي حق في التصويت على           الهيئ

   .باسمه اتخاذ أي إجراء في 
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 القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث،    و ،لتحقيق وقضاة ا  ،ويختص وزير العدل كذلك بتعيين قضاة الأسرة      

 ، علما بأن هذا التعيـين يـتم بنـاء علـى             ،تطبيق العقوبات قضاة   و ،والقضاة المكلفين بالتوثيق وشؤون القاصرين    

   .اقتراحات المسؤولين القضائيين، ويدخل في إطار توزيع الاختصاص بين القضاة

فإنه يدخل في إطار النموذج الذي اختاره المغرب فـي تنظـيم هـذه              أما إشراف الوزير على النيابة العامة،       

، مع العلم أن هناك نماذج أخرى اختـارت تنظـيم            عبر العالم  المؤسسة، والذي اعتمدته الكثير من الأنظمة القضائية      

فالأمر يتعلـق   وعلى كل،   . ة مستقلة يمثلها جهاز المدعي العام     ، أو كهيئ  النيابة العامة كمصلحة تابعة لوزير الداخلية     

بنماذج تنظيمية وضعها الفكر الإنساني، بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات، واختارت بينها الدول حسبما انتهى إليـه           

   .كل نظامومساوئ اجتهادها في الترجيح بين محاسن 

عمل بـه فـي     قانون، ي إلا أن ما يجب الإشارة إليه هو أن مبدأ عدم قابلية قضاة الأحكام للعزل أو النقل إلا بمقتضى ال                  

 حيث يتم نقل هؤلاء وفق نفس الإجـراءات الـسارية علـى زملائهـم               ،الممارسة حتى بالنسبة لقضاة النيابة العامة     

 ويتم تـصنيفها حـسب      ،فجميع طلبات النقل التي يتقدم بها القضاة يتم حصرها في لوائح          . المنتمين للقضاء الجالس  

وتعـرض  . قضاها بالمحكمة التي يعمل بهـا       والمدة التي  ،ام التي يمارسها   والمه ، ودرجة كل قاض   ،الدوائر القضائية 

الجنـاب  تعرض على   أنها ما يراه مناسبا من اقتراحات        بش يقدم الذي    أنظار المجلس الأعلى للقضاء    هذه اللوائح على  

  .اتخاذ القرار النهائي بشأنهاقصد الشريف 

  

  

   اضييس القانون لمبدأ مجانية التقتكر: المطلب الثاني

لقد كرس القانون مبدأ مجانية التقاضي بالأسلوب الذي اعتمدته غالبية التشريعات عبر العالم، حيث اقتـصر                

على إخضاع التقاضي لأداء رسوم قضائية لا تخل بمبدأ المجانية لأنها لا ترمي إلى جباية موارد لتمويل القضاء، الذي            

 ويعمـل   .ضع أسلوب يكفل الحد من الدعاوى الكيدية وغير الجدية        تتكفل الدولة بتمويله وتجهيزه، وإنما تهدف إلى و       

كمـا  . مبدأ المجانية لفائدة صاحب الحق من خلال إنصافه بالتنصيص على أن مصاريف الدعوى على من يخـسرها                ب

أوجب المشرع على المتقاضي تنصيب محام بالنسبة للقضايا المدنية، ونص على ضرورة مؤازرة المتهمين، خاصـة                

   . من طرف محام، حرصا على حماية الحريات الفردية وصيانة حقوق المتقاضينقضايا الجنائية وقضايا الأحداثالفي 

 خاصة تلك التـي  ،وقد عالج القانون أمر التكاليف الناجمة عن الرسوم القضائية في إطار مقتضيات الدستور     

كذا، وفي مقابـل فرضـه لرسـوم قـضائية،          وه. تنص على وضع معايير لتوزيع التكاليف بالنظر لقدرات المواطنين        

وتنصيصه على إجبارية اللجوء إلى المحامي، فإنه وضع نظاما للمساعدة القضائية يمكن المتقاضـي المعـوز مـن                  

الإعفاء من أداء الرسوم القضائية بشكل جزئي أو كلي، و يتيح للمتهم الذي يوجد في نفس الوضـعية الماديـة مـن                     

في القضايا الجنائية في إطار المساعدة القضائية،نتدب لهالمؤازرة بمحام ي ،.   

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحاماة ينص في فصله الخامس عشر على أنه، في القضايا الجنائية، لا يمكن 

وبقدر ما لا تملك المحكمـة، منـع المحـامي          . تعيين المحامي المتمرن لمؤازرة المتهم في إطار المساعدة القضائية        

 لمؤازرة المتهم، في إطار المساعدة القضائية، من المهلة الكافية للإطلاع على الملف وإعداد أوجه دفاعـه،                 المنتدب

بقدر ما لا يمكنها أن ترفض تمكينه من المرافعة إذا اعتبر نفسه مستعدا لذلك مباشرة بعد إطلاعه على الملف أثنـاء                     

   . انعقاد الجلسة، مثل ما يحدث في بعض الأحيان
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 كان المحامون، في ظل النظام الحالي للمساعدة القضائية، لا يستفيدون من مقابل عن خدماتهم المقدمة                وإذا

في إطار هذا النظام، بعكس بعض مساعدي القضاء مثل الخبراء، فإن السلطات المختصة قد أعدت مـشروع قـانون                   

القضائية، وذلك بهدف تجاوز العيوب التي       والمنظم للمساعدة    1966لتعديل المرسوم الملكي الصادر في فاتح نوفمبر        

ومن أهم ما ينص عليه المشروع، الذي تم إعداده في هذا الاتجاه، هو إبداعه لطريقة جديدة فـي                  . النظامهذا  تعتري  

لائحة الة المحامين، وذلك وفق الترتيب الذي تحدده وب المحامين المقيدين في جدول هيئ تعيين المحامي، تقوم على تنا    

  .لهذه الغايةالمعدة 

 مقابل الخدمات التي ينجزها في إطار المساعدة القضائية، المشروع على تخصيص أتعاب للمحاميكما ينص 

وفي مقابل ذلك، يتضمن المشروع مقتضيات تنص . ة الدفاع على القيام بمهامها بشكل أفضلوذلك قصد تشجيع هيئ

القضائية إذا ما تهاون في القيام بالمهام المسندة إليه في على استبدال المحامي، والتشطيب عليه من جدول المساعدة 

  .إطارها

  

  دأ مساواة المتقاضين أمام القضاءتكريس القانون لمب: الثالث المطلب

يعتبر مبدأ مساواة جميع المتقاضين أمام العدالة من المبادئ الهامة التي كرسها القانون، ذلك أن من واجب 

كام المنصوص عليها في النظام الأساسي للقضاة، وعملا باليمين القانونية التي يؤديها القاضي أن يلتزم، وفقا للأح

قبل شروعه في أداء مسؤوليته المهنية، بمبادئ النزاهة والاستقلالية والحياد، وأن يتعامل مع جميع أطراف 

  .الخصومة المعروضة عليه في إطار ما يلزمه به القانون

 التي تهدف انون المسطرة المدنية، نص على مجموعة من المساطر الخاصةمن هنا نجد أن المشرع، في ق

 وتوفير الضمانات التي تكفل البت في قضيتهم ،حفظ حقوق خصوم القاضي في الدعوىالالتزام بمبدأ المساواة، بل و

  . رة القضائية أو مجاملة من طرف زملائه الذين يزاولون القضاء معه في نفس الدائ،دون تأثير من القاضي المذكور

 من 299لى  إ295 المنصوص عليها في الفصول ،القواعد الخاصة بتجريح القضاة* : السياقهذاوتدخل في 

التي والقواعد المتعلقة بطلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أو من أجل الأمن العمومي، *قانون المسطرة المدنية؛ 

الأحكام المتعلقة بمخاصمة القضاة، والمنصوص عليها في  ؛385 إلى 383القانون في فصوله من تعرض لها نفس 

  . وما بعده من نفس القانون391الفصل 

تبطة بالمسطرة المدنية  الدستور صلاحية التشريع في المواد المرهلالقانون، الذي خووهكذا نلاحظ أن 

ن أمام القضاء من خلال مبدأ مساواة المتقاضيحرص على ضمان وإحداث أصناف جديدة من المحاكم، والجنائية 

وضعه لقواعد عامة ومجردة تضع المتقاضين على قدم المساواة أمام القضاء، ولا تنص على أي قواعد خاصة من 

  .شأنها الإخلال بمبدأ المساواة أو المساس به

ها واجبة ذلك أن قواعد الاختصاص الاستثنائية، التي سبقت الإشارة إليها، لا تستمد صبغتها الاستثنائية من كون

التطبيق على أفراد معينين دون غيرهم، وإنما من كونها تسري على فئة معينة بإمكان أي فرد أن ينتمي إليها إذا ما 

عت لفائدة ر وإنما شُ، فإن هذه القواعد لم تشرع لفائدة المنتمين لتلك الفئة،وفضلا عن ذلك. توافرت فيه شروطها

   .المتقاضين ولضمان حسن سير العدالة

 فإذا عد من قبل المساس بمبدأ المساواة، لا ي517ما أن ما نص عليه قانون المسطرة المدنية في فصله ك

   لكل من يعنيه الأمر أن يلجأ إلى الرئيس جاز ، أو مدعى عليهياكان أحد القضاة أو زوجه طرفا في دعوى بصفة مدع
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اف التي يزاول  الدعوى خارج دائرة محكمة الاستئنالأول للمجلس الأعلى لكي يستصدر قرارا بتعيين محكمة تنظر في

  . بها القاضي مهامه

  

   المبحث الثاني

   تكريس القانون للقواعد العامة

ت إذا كانت المبادئ الأساسية التي تحكم النظام القضائي المغربي تجد سندها في الدستور ضمن مقتضيا

صريحة، فإن هناك مبادئ أخرى قد تضمنها القانون  تفيد مضمونها بصفة غير تقرها بصفة صريحة، أو عبر قواعد

  . مكرسا بها مبادئ وقواعد عامة قوامها العدل والإنصاف كقيمة إنسانية كونية

المحاكمة قواعد  واحترام ، ووحدة القضاء،ومن أهم هذه المبادئ انعقاد الجلسات بصفة علنية، وتعدد درجات التقاضي

 .العادلة

  

 نون لمبدأ علنية الجلساتتكريس القا: المطلب الأول

تكون " من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه 43لقد كرس القانون مبدأ علنية الجلسات في الفصل 

 من نفس القانون، الذي أكد على أن الأحكام تصدر 50 وكذا في الفصل ،"الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك

  . في جلسة علنية

 أن ،يجب، تحت طائلة البطلان" التي ورد فيها أنه 300لمسطرة الجنائية على نفس المبدأ في مادته  قانون انصكما 

 302 و301 ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين ،تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية

لأحداث من حضور الجلسة إذا كان من  على إمكانية منع ا، على التوالي،  وهما المادتان اللتان تنصان،"...بعده

  .تعرض بالجلسة مواضيع لا تلائم سنهم، أو على عقد الجلسة في سرية لاعتبارات تتعلق بالأمن والأخلاق المنتظر أن

لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت " على أنه 287كما ينص قانون المسطرة الجنائية في مادته 

  ."شت شفهيا وحضوريا أمامهاأثناء الجلسة ونوق

  

 تعدد درجات التقاضيتكريس القانون لمبدأ : المطلب الثاني

 فنصت على إمكانية عرض المنازعات ،مغربية مبدأ التقاضي على درجتينالكرست القوانين الإجرائية   

كما . من جديد كمبدأ عامالمدنية، بعد البت فيها أمام محاكم الدرجة الأولى، على محاكم الدرجة الثانية لتنظر فيها 

   .نصت قواعد الإجراءات الجزائية على إمكانية استئناف الأحكام الابتدائية

على النظر في القضايا الجنائية من طرف التنصيص ، 2003وتضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد، الصادر سنة 

   .الاستينافيةية  وعلى النظر فيها من جديد أمام الغرفة الجنائ،غرفة جنائية ابتدائية

لأحكام ومبدأ التقاضي على درجتين تتم ترجمته على أرض الواقع من خلال وجود طرق للطعن في ا

ارف عليها، والتي تمكن ن نظام التقاضي بالمغرب يوفر كافة طرق الطعن العادية المتعوالمقررات القضائية، حيث إ

ها من جديد على محكمة أعلى درجة في إطار الطعن  من عرض قضيته لمناقشتطرف الدعوى مدنية كانت أم زجرية

 وما بعدها من قانون 396 من قانون المسطرة المدنية والمواد 146 إلى 134 والفصول 24الفصل (بالاستئناف 

 من قانون 352 والفصل 133 إلى 130الفصول (، أو من التعرض على حكم صدر عليه غيابيا )المسطرة الجنائية

  ).  من قانون المسطرة الجنائية395 إلى 393لمواد المسطرة المدنية وا
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الفصول (عادية تشمل كلا من الطعن بالنقض عن غير ط، طرق  إلى جانب ذلك،كما يتضمن النظام القضائي المغربي

 والطعن بإعادة ،) وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية518 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية والمواد 353

 وما بعدها من قانون 563 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية والمواد 402 والفصول 379الفصل (النظر 

 تعرض الغير الخارج عن  من لم يكن طرفا في دعوى من خلالأحكام أضرت بمصالح، والطعن في )المسطرة الجنائية

  ).  من قانون المسطرة المدنية305 إلى 303الفصول ( الخصومة

  .على المستوى الدوليما هو معمول به   الطعون قواعد وآجالا توافقطعن من هذهانون لكل وقد أفرد الق

  

 تكريس القانون لمبدأ وحدة القضاء: المطلب الثالث

لقد اختار المشرع المغربي نظام وحدة القضاء، منذ الاستقلال، فأخضع الإدارة إلى نفس الجهات القضائية 

اد، مع مراعاة المقتضيات التي كانت تسند للمجلس الأعلى مهمة النظر في التي تختص بالنظر في دعاوى الأفر

  . الطعون بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التي تتخذها السلطات الإدارية

ات من القرن الماضي حيث صدر قانون إحداث المحاكم يوقد استمر العمل بهذا النظام إلى بداية التسعين

   . 19934تمبر  سب10في الإدارية 

 من ورائها إلى إيجاد قضاء متخصص يمكن من يرمي سياسة للتخصص ، المحاكمهذه بإنشاء ،وقد دشن المشرع

 والنهوض بمستوى ، ويؤهل القاضي للإبداع في تخصصه،استثمار المجهود المبذول على مستوى التكوين التخصصي

   .جودة الأحكام والمقررات القضائية

تكمال بناء القضاء الإداري فأحدث محاكم استئناف إدارية شرعت في ممارسة مهامها  واصل المشرع اسكما

إلا أن النظام القضائي المغربي، وإن كان أصبح يميز بين المحاكم المختصة في . 2006في الربع الأخير من سنة 

، فإنه لا زال يدرج  والجنائيةاكم المختصة في القضايا المدنية، والمح)على مستوى أول وثاني درجة(القضايا الإدارية 

المحاكم الإدارية ضمن الهرم القضائي الموحد الذي يوجد على رأسه المجلس الأعلى، الذي اختص في فترة انتقالية 

موجهة  إلى جانب اختصاصه بالنظر في الطعون بسبب تجاوز السلطة، ال،بالنظر في استئناف أحكام المحاكم المذكورة

قليدية المتمثلة في الطعن بالنقض؛ ذلك أن إحداث قضاء إداري متخصص لا ووظيفته الترية، ضد بعض القرارات الإدا

يدعو، في المغرب، إلى القول بالعمل، في إطار التنظيم القضائي، بمبدأ ازدواجية القضاء، بل إن مبدأ وحدة القضاء 

اكم إدارية استينافية ومجلس للدولة هو المطبق لعدم وجود تسلسل هرمي في القضاء الإداري من محاكم إدارية ومح

  . أو محكمة عليا إدارية؛ ولكون قانون المسطرة المدنية هو المطبق في إجراءات التقاضي الإداري

 إحداث مجلس للدولة يكمل الهرم القضائي وملائمة الدراسات جارية لتحديد جدوى لزات ما وفي هذا الإطار

  .لقائم على مبدأ وحدة القضاء، الذي تم العمل به منذ الاستقلالالإداري المغربي، ويطور أسلوب التنظيم ا

  

   لحق في المحاكمة العادلةمبدأ اتكريس القانون ل: المطلب الرابع

لئن كان الدستور المغربي لم يتعرض صراحة للحق في المحاكمة العادلة، فإنه قد تضمن مقتضيات تؤكد 

المملكة المغربية، العضو العامل في هذه المنظمات "...ريحا على أن  صاضمنيا على هذا الحق، إذ تضمن تصديره تأكيد

  تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق ) إشارة إلى المنظمات الدولية(

                                                 
  .1994 مارس 4بتداء من تاريخ شرعت هذه المحاكم في ممارسة مهامها ا 4
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عتقل ولا  ولا يُ، أحدلقى القبض علىلا يُ"كما نص في فصله العاشر على أنه ". الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا

نتهك حرمته ولا تفتيش المنزل لا تُ"، وعلى أن "عاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانونيُ

، الذي يختص وحده بالتشريع في الميادين "ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون

تحديد الجرائم " من الدستور، وكذا ب" ...جماعية المنصوص عليها في الباب الأولالحقوق الفردية وال" المتعلقة ب

 من 46الفصل " (...والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم

  ).الدستور

رية، هو التنظيم القضائي المحدد لأصناف ولعل أبرز القوانين ذات الصلة الوثيقة والمباشرة بهذه المبادئ الدستو

  .المحاكم وقانون المسطرة الجنائية، باعتباره شريعة الإجراءات الجزائية

  

   تكريس الحق في المحاكمة العادلة على مستوى التنظيم القضائي: الفقرة الأولى

. لقضائية عبر العالميتضمن التنظيم القضائي المغربي جميع أصناف المحاكم المتعارف عليها في الأنظمة ا

وتندرج هذه المحاكم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في فقرات أخرى من هذا التقرير، ضمن هرم قضائي يتصدره 

المجلس الأعلى ويضم أساسا محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، مع التذكير بوجود بعض المحاكم 

   .مةالمتخصصة، إلى جانب المحاكم ذات الولاية العا

وإذا كان تاريخ النظام القضائي المغربي، قد عرف في فترة من تاريخه محكمة ذات طابع استثنائي، كانت 

تسمى محكمة العدل الخاصة، فإن الحديث عن هذه المحكمة يعد من قبيل التأريخ للقضاء المغربي، لكون هذه المحكمة 

كمة لم يعد لها وجود حاليا، فإنه لابد من الإشارة إلى أن ورغم كون هذه المح. 2004قد تم إلغاء العمل بها منذ سنة 

التي هذه الجهة القضائية كانت مختصة بالنظر في جرائم الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العمومية، 

لتلبية أي ع،  المؤسسة القضائية مع حاجيات المجتمملائمةإحداثها تم في إطار كما أن  .يرتكبها الموظفون العموميون

ففكرة إحداث محكمة متخصصة في تلك الجرائم ظهرت . حاجة ملحة أملتها رغبة الدولة في التصدي للجرائم المذكورة

 ،)1965 ديسمبر 11 والمرسوم الملكي بمثابة قانون مؤرخ في 1965 مارس 20قانون (ات يمنذ منتصف الستين

 2004أن تم إلغاؤها سنة  حيث استمر العمل بها إلى ،)1972سنة (ات ي في بداية السبعينتنظيما لهيكلتهاوعرفت 

قل اختصاصها إلى بعض محاكم الاستئناف العادية المندرجة في التنظيم نُحيث  ،03-79بمقتضى القانون رقم 

   .القضائي المغربي

ة الملكية ت المسلحويتضمن المشهد القضائي، إلى جانب المحاكم المشار إليها سلفا، المحكمة الدائمة للقوا

 والتي ينحصر اختصاصها وقت السلم في الجنايات والجنح التي يرتكبها ،1956 نوفمبر 10المحدثة بظهير 

 والجنايات التي يشارك فيها هؤلاء، إلى جانب اختصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة خرقا للقوانين ،العسكريون

تخرج عن اختصاص هذه فما الجنح المرتكبة بمشاركة مدنيين أ. المتعلقة بالسلاح وجرائم المس بأن الدولة الخارجي

   . وتختص بالنظر فيها المحاكم العادية،المحكمة

ذلك، أن اختصاص هذه المحكمة يقتصر على جرائم ذات طبيعة خاصة تقتضي إسناد أمر النظر فيها لجهة 

أي العسكريون الذين يخضعون عالمة بخصوصيتها التي تستمدها إما من خصوصية الأشخاص الذين يرتكبونها، 

بمجرد اندماجهم في المهن العسكرية لأحكام سلوكية قوامها الانضباط والالتزام بقواعد المؤسسة العسكرية، أو من 

طبيعة الجريمة المرتكبة وصلتها بحيازة واستعمال الأسلحة، التي هي حصر على القوة العمومية، أو بالأمن الخارجي 

   .تلك القوة العمومية لحمايته وصيانتهللوطن الذي إنما وجدت 
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أما المحكمة العليا، فإن وضعها مختلف تماما لأنها مؤسسة دستورية نص الدستور على مهامها المتمثلة في البت في 

الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم لأنهم مسؤولون جنائيا عن تلك الجرائم 

وقد حدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة وكيفية انتخابهم وكذا الإجراءات التي .  من الدستور88 بمقتضى الفصل

 فإنه لا يمكن اعتبار هذه المحكمة محكمة  من الدستور، وبالتالي92لما نص عليه الفصل يتعين اتباعها وفقا 

ير كالدستور الفرنسي الذي ينص في بابه استثنائية، بقدر ما هي محكمة خاصة نصت على مثيلاتها العديد من الدسات

العاشر على إحداث محكمة عليا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عند ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، وفي بابه 

الحادي عشر على محكمة الجمهورية للعدل المكونة من أعضاء من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وقضاة من 

   .نظر في الجنايات والجنح التي يرتكبها الوزراء عند ممارستهم لمهامهممحكمة النقض، والمختصة بال

فمثل هذه المؤسسات القضائية وجدت لإخضاع محاكمة أعضاء الحكومة لمسطرة خاصة وجهة قضائية 

   .خاصة تراعي خصوصية مركزهم سواء عند اتهامهم أو عند محاكمتهم

  

   لة على مستوى القواعد الإجرائيةتكريس الحق في المحاكمة العاد: الفقرة الثانية

يعد قانون المسطرة الجنائية هو القانون المؤهل لتكريس هذا الحق باعتباره ينصب على تحديد القواعد 

   . والطعن في الأحكام الجزائية وتنفيذها، ومحاكمة مرتكبيها، إجراءات البحث والتحقيق فيهاتهمالآمرة التي 

 مراجعة جذرية أسفرت عن )قانون المسطرة الجنائية(اءات الجزائية القانون المغربي للإجرتضمن وقد 

وقد كانت مراجعة هذا القانون، التي تندرج في إطار مخطط الحكومة . 2003ر نصوصه المراجعة خلال سنة صدو

 وتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية ككل، نتاج دراسات ومناقشات انطلقت من ،لتطوير القوانين الأساسية

 القانون الذي كان العمل جاريا به، واستحضرت خلال من عقد من الزمنالتراكمات التي تم تحقيقها خلال ما يزيد عن 

 وحرصه على استكمال ، بالتشبث بحقوق الإنسانمها والتز،ما حققه المغرب من تطور في ترسيخ بناء دولة القانون

   .ذا المجالذات الصلة بهة يالمنظومة القانونية الدولفي انخراطه 

 حرص القانون الجديد على تكريس كافة الضمانات المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة كما

بحقوق الإنسان، واستحضارها في كافة المقتضيات التي تحكم الإجراءات المنجزة قبل المحاكمة كالتحري والبحث 

مبدأ عام، وإجبارية المؤازرة بمحام في القضايا الجنائية، والتحقيق، أو أثناءها، كانعقاد المحاكمة في جلسة علنية ك

   .والحق في ممارسة الطعن بالاستئناف والنقض وإعادة النظر

فأعمال التحري والبحث التي تنجزها الشرطة القضائية تتم تحت مراقبة قضاة النيابة العامة، وتنجز وفق 

. المنزل، الذي نص الدستور على أنه لا تنتهك حرمتهإجراءات تحفظ كرامة الإنسان وتصون حرمة المرأة وحرمة 

ذا ما ملزمون بالاستعانة بمترجم إ ة الحكمالنيابة وقضاة التحقيق وأعضاء هيئكما أن ضباط الشرطة القضائية وقضاة 

    .اقتضت ذلك ضرورة التواصل مع المتهم، الذي لا يمكن الاعتداد باعترافه المنتزع بالعنف أو تحت الإكراه

 نص قانون المسطرة الجنائية على تقوية دور المحامي أثناء استنطاق النيابة العامة للمتهم في حالة كما

 محددة ولمراقبة قضاة لآجالتلبس، وعلى أن عمل النيابة العامة وما يصدر عنها من أوامر تمس بالحريات خاضعة 

  .الأحكام

نائية هو قرينة البراءة التي هي الأصل إلى حين القانون الجديد للمسطرة الجوأكد عليه ومن أهم ما أبرزه 

  .ثبوت الإدانة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون
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 ويفسر الشك لصالح المتهم، ،كما أن القواعد التي تنظم المحاكمة تنص على أن تتم في إطار يكفل حق الدفاع

جنايات وتدعم حقوق الأفراد وتكرس مبادئ حقوق بالإضافة إلى قواعد أخرى تتيح استئناف الأحكام الصادرة في ال

الإنسان من خلال اعتماد الإجراءات والآليات التي توفر محاكمة عادلة توافق المعايير المتعارف عليها عالميا، وتلتزم 

  .  بالمبادئ التي تتضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

  واقع النظام القضائي بالمغرب: الباب الثاني

  

   لأولل االفص

  الفاعلون في المشهد القضائي

ما من شك في أن للقضاة والمحامين ومساعدي القضاء دورا كبيرا وإسهاما مباشرا فـي تحـسين سـمعة                   

  .القضاء، والارتقاء بمستوى الأداء القضائي، وبالتالي تحقيق الرسالة التي تؤديها العدالة على الوجه الأكمل

   المبحث الأول

  القضاة

   : النظام الأساسي للقضاةالآتيةص تحدد النصو

 المكون للنظـام الأساسـي للقـضاة والمعـدل          1974 نونبر   11 في   1-74-467ظهير شريف بمثابة قانون رقم       

 10في  الصادر   1-91-227ر رقم   يظهال و 1983 وقانون   1980 ديسمبر   25 وظهير 1979 نونبر   8بظهير  والمكمل  

-98 القاضي بالمصادقة على القانون رقـم        1995 شتنبر   22في  در  الصا 1-98-117رقم  الظهير   و 1993سبتمبر  

15.  

  .ويعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء

   القانونيالتنـظيم: المطلب الأول

يشكل القضاة هيئة موحدة كيفما كانت المحكمة التي ينتمون إليها، إذ يمكن لأي قاض أن يمـارس وظـائف                   

غير أن هناك اختلافا في مزاولة هذه الوظائف بين كل من فئة قضاة الحكم وفئة قضاة النيابة                 . النيابة العامة  وأالحكم  

  .ويرتب هذا التخصص آثارا على نظام كل منهما. العامة

  :قضاة الحكم) أ

 الـشروط   وفقينظر قضاة الحكم في القضايا التي يعهد بها إليهم، ولا يمكن عزلهم أو توقيفهم أو نقلهم إلا                  

 هذه القاعدة ذات السند الدستوري استقلاليتهم وتضمن . المنصوص عليها في القانون

  :قضاة النيابة العامة) ب

يعتبر تابعا لرئيـسه    فيها  يشكلون هيئة تسلسلية  هرمية، فكل عضو        وحكام،  الألا يصدر قضاة النيابة العامة      

  .مةالأعلى، ويعد وزير العدل الرئيس الفعلي للنيابة العا

  :قضاة الإدارة المركزية) ج

 ويتم إلحـاقهم    ،ينتمي القضاة الذين يعملون بالإدارة المركزية لوزارة العدل إلى نفس الهيئة الموحدة للقضاة            

  . بالإدارة المركزية للوزارة بظهير شريف باقتراح من وزير العدل
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  :درجات ترتيب القضاة) د

  :ييرتب القضاة حسب التسلسل في الدرجات كما يل

  . الرئيس الأول للمجلس الأعلى ، الوكيل العام للملك لدى نفس المجلس :خارج الدرجة

رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى، المحامي العام الأول لدى نفس المجلس، الرئيس الأول لكل مـن                :الدرجة الاستثنائية 

 للملك لدى كل محكمـة مـن هـذه          محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والوكيل العام         

، الرؤساء الأولـون    المحاكم ، الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية، الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم            

  .لمحاكم الاستيناف الإدارية

 ـ             :الدرجة الأولى  اكم المستشارون بالمجلس الأعلى، المحامون العامون لدى نفس المجلس، الرؤسـاء الأولـون لمح

، رؤسـاء المحـاكم     الاستثنائيةالاستئناف و الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف غير المرتبين منهم في الدرجة             

الإدارية، رؤساء المحاكم التجارية، وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية ، رؤساء غرف محاكم الاسـتئناف الموجـود                 

 نواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى هذه الغرف، رئـيس            ،امقرها خارج مقر محاكم الاستئناف التابعة له      

المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش، مكناس، ووكيل الملك لدى كل محكمـة مـن هـذه                    

لوكيل العـام   المحاكم، رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش، مكناس، والنائب الأول ل             

لدى كل محكمة من هذه المحاكم ، رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجارية، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى كـل                    

  .محكمة من هذه المحاكم

 ـ           :الدرجة الثانية  ، المستـشارون بمحـاكم     ىرؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الأول

 الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، المستشارون بمحاكم الاستئناف التجارية، نواب الـوكلاء             الاستئناف، نواب 

العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، نواب رئيس المحكمة التجارية، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة                

 الابتدائية ، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ، نـواب           التجارية ، المستشارون بالمحاكم الإدارية ، رؤساء المحاكم       

الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش، مكناس، والنائب الأول لوكيل الملك لدى كل                 

  .محكمة من هذه المحاكم

بتدائية، قضاة المحاكم الإدارية، قضاة المحـاكم  قضاة المحاكم الابتدائية، نواب وكلاء الملك بالمحاكم الا       :الدرجة الثالثة 

  .التجارية، نواب وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية

 من النظام الأساسي لرجـال القـضاء        24ولضمان تأطير القضاة الجدد والرفع من مستوى الأحكام، تم تعديل الفصل            

  .الذي ينص على فصل المهمة عن الدرجة

  

  يار القضاةمعايير اخت: المطلب الثاني

   :مساواة في التعيين بين المرأة والرجل

إن مساواة المرأة والرجل في تولي المناصب العمومية بما فيها القضاء، يكرسها الدستور المغربي في فصله                

الثاني عشر الذي ينص على أن جميع المواطنين يمكن أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وعلى أنهم متساوون                 

  كما أن القوانين المنظمة للمهام القضائية، وفي مقدمتها النظام الأساسي . ع للشروط المطلوبة لتوليهافيما يرج
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للقضاة، لا تتضمن أي تمييز بين المرأة والرجل في الشروط التي يضعها للانخراط في السلك القضائي أو في الحقوق                   

  .والواجبات المترتبة على هذا الانخراط

لضعف الذي قد يلاحظ في تواجد المرأة في مهنة القضاء، لا يرجع للنظام القـانوني الـذي يحكـم                   وتبعا لذلك، فإن ا   

الانخراط في السلك القضائي، الذي لا يتضمن أي تمييز بين المرأة والرجل، وإنما إلى اعتبارات ثقافية واجتماعية، تم                  

 فرغم أن تولي القضاء بالمغرب، وعلى غـرار         .تجاوز العديد منها، مع التطور الذي عرفه ويعرفه المجتمع المغربي         

العديد من الدول العربية والإسلامية، كان مقتصرا على الرجل، فإن الإصلاحات التي عرفها القضاء المغربـي غـداة                  

الاستقلال، وخاصة ما تضمنته من إصدار أول نظام أساسي للقضاة في نهاية الخمسينات، قد وضع الأسس القانونيـة                  

واة المرأة والرجل فساهم في انطلاق مسار مشاركة المرأة في القضاء وتم تعيـين أول قاضـية سـنة                   المكرسة لمسا 

ومنذ ذلك التاريخ عرفت مشاركة المرأة في القضاء تطورا تدريجيا ملحوظا، حيث أصبحت الهيئة القـضائية                . 1961

  .  في المائة من القاضيات19 قاضيا تضم حوالي 3.114المكونة حاليا من 

 الجدير بالملاحظة أن إقبال الفتيات على الدراسة بشكل عام والدراسات القانونية على وجه الخـصوص              ومن

قد ساهم في تخريج عدد كبير من الطالبات اللواتي أصبحن يشاركن بكثافة في مباريات الالتحاق بالـسلك القـضائي                   

رف ارتفاعا مضطردا خلال فترة التـسعينات       ويحققن نتائج مشجعة ويجعلن عدد النساء العاملات في ميدان القضاء يع          

  .وبداية الألفية الثالثة

كما أصبحت المرأة تحتل مراكز مرموقة في الهرم القضائي المغربي، إذ توضح الدراسة التي تـم إجراؤهـا                  

 رئيـسة غرفـة     20 امرأة عاملة في السلك القضائي توجـد         590 أن من بين     2005حول هذا الموضوع خلال سنة      

محكمـة اسـتئناف   ( في منصب رئيس أول لمحكمة استئناف       وقاضية) يسة دائرة بمحكمة النقض   رئ(لأعلى  بالمجلس ا 

إداريـة  ( رئيـسات محـاكم      3و) عادية وتجاريـة  (لدى محكمة استئناف    ) رئيسة دائرة ( رئيسة غرفة    77و) تجارية

اكم أو نائبات لوكيـل الملـك أو        ، بالإضافة إلى عدد من القاضيات اللائي يشغلن مناصب نائبات لرؤساء مح           )وتجارية

   .الوكيل العام للملك

وعلى مستوى الإدارة القضائية، تحتل المرأة مناصب مسؤولية بصفة رئيسة لكتابات الضبط بالمحاكم، سواء              

  .منها محاكم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية

كمديرة للتعاون الـدولي بالمعهـد العـالي        كما تضطلع المرأة بمهام إدارية كبرى بالمصالح المركزية لوزارة العدل،           

  .للقضاء أو كرئيسة قسم أو مصلحة بالعديد من مديريات الوزارة

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع العدل والقضاء منخرط في البرنامج الوطني الخاص بإدماج مقاربة النـوع فـي تـدبير                    

  .الميزانية، وحققت تقدما ملحوظا في هذا المجال

  

  نظام تكوين القضاة: المطلب الثالث

 هيكلة المعهد الوطني للدراسات القضائية، الـذي أصـبح يـسمى            2002 أكتوبر   3أعاد الظهير الصادر في     

   .المعهد  العالي للقضاء وخول له صفة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 التكـوين   .2 القضاة المستمر والمتخصص؛     كوين ت .1:  للقضاء ثلاث مهام أساسية، هي     تناط بالمعهد العالي  

 تنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء،     .3الأساسي والمستمر لكتاب الضبط؛     

  .وممارسي المهن القضائية بطلب من الهيئات المعنية

  : التنظيم البيداغوجي
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. والأشغال التطبيقية باقتراح من لجنة الدراسات واستكمال الخبـرة        وزير العدل برامج الدروس والمحاضرات      يحدد     

  :وتتكون هذه اللجنة من

  ممثل لوزارة العدل رئيسا؛ -

  ممثل لوزارة المالية والخوصصة؛ -

  ممثل للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛ -

   مدير المعهد؛-

  ليم من غير قضاة المعهد؛عضوين مختارين من بين هيئة التع -

  .أربعة قضاة -

  . سنوات قابلة للتجديد3يعين أعضاء هذه اللجنة من قبل وزير العدل لمدة 

ومن الملاحظ أن برامج تكوين الملحقين القضائيين عرفت، خلال السنوات الأخيرة، تطورا كبيـرا مـن خـلال                         

وين المتين للقاضي المتمرن، وذلك على مـستوى المعلوميـات          إدخال مجموعة من المواد الجديدة التي يقتضيها التك       

  .إلخ...واللسانيات والتجارة الإلكترونية والبيئة ومنازعات العقود الدولية والوسائل البديلة لحل المنازعات

   المبحث الثاني

  كتاب الضبط

وتنفيـذ   ،مـر بهـا  ت في مساعدة القضاء، وتتبع الملفات من خلال المراحـل التـي    كتاب الضبط يتمثل دور 

  . لمقتضيات القانون العام للوظيفة العموميةونيخضعالإجراءات المأمور بها من طرف المحكمة وتضمينها، و

 كما وقـع تعديلـه      1967 فبراير   2المرسوم الملكي المؤرخ في     :  فهي النصوص القانونية الخاصة بهم   أما  

  .1977 غشت 20 و1971 نونبر 27بالمرسومين المؤرخين في 

 . ويساعد البعض منهم القضاة داخل الجلسات ويهتم البعض الآخر بالإجراءات،جد كتاب الضبط لدى كل محكمةيوو

 . موظفا12.671 إلى 2005 ويصل عدد كتاب الضبط الممارسين إلى متم 

ي مختلف  وانطلاقا من القناعة بأن التكوين أنجح وسيلة لتأهيل تطوير قطاع كتابة الضبط بجميع مؤهلاته البشرية وف               

 قامت وزارة العدل بتنظيم وتأطير عـدة  ،الرفع من إمكانياته، و سواء منها الإدارية أو الاقتصادية أو المالية   ،المجالات

  .أنشطة تكوينية استفادت منها مختلف فئات موظفي كتابة الضبط

  :)التدبير التوقعي للكفاءات(التكوين التأهيلي  .1

 المناصب الشاغرة على رأس مصالح كتابات الضبط وكتابات         المرشحين لملء قات تدريبية لتأهيل    تم تنظيم حل     

 والتنسيق بين مختلف شعب ومكاتب المصالح التـي سيـشرفون           ،النيابة العامة للتمرس على مهام التيسير والمراقبة      

  .عليها

   ت من عملية التكوين ثلاث مجموعات؛ استفاد2000ففي سنة ( ◄

 تمت برمجة مجموعة    2001 فبراير   2بتاريخ  الصادر   5/2001عيل المنشور رقم    في نطاق تف  ، و 2001وفي سنة    ◄

 مؤهلين لملء موظفين آخرين    موظفا إلى جانب     90ونين التي استفاد منها     من الحلقات التدريبية الخاصة بتكوين المك     

 والذي ناهز   ، الإقليمية المناصب الشاغرة على رأس مصالح كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة والمديريات الفرعية           

  .)174  موظفا أي ما مجموعه 84عددهم 
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  : التكوين الأساسي .2

 من منتدبين قضائيين ومنتدبين قضائيين إقليمين ومحـررين قـضائيين وتقنيـين             ،في إطار إعداد الموظفين   

 ،ديد من هذا التكـوين     مبدأ استفادة أي موظف ج      محيط عملهم وتعريفهم به اعتمدت وزارة العدل        للتأقلم مع  ،وغيرهم

   ؛وزارةالها تونظمت في هذا الإطار عدة دورات تكوينية يتوافق عددها وفق عدد التوظيفات التي عرف

ن وإعلاميـي أعـوان التنفيـذ     و كوين من كتاب الضبط الممتـازين      الت  من هذا  807 استفاد   2000في سنة   مثلا  ف( ◄

  ؛ نمييوكتاب للضبط ومنتدبين قضائيين إقلين ومحررين قضائيي

 في مجال   ا تقني 183 في مجال المحاسبة و    ا تقني 116 موظفا جديدا من بينهم      542تم تكوين   ف 2001سنة  أما خلال    ◄

  ؛  محررا قضائيا78 من أعوان السخرة و75 من حاملي الشهادات العليا و90 كتابة الإدارة والإعلاميات و

 تقنيا مـن    300 منتدبا قضائيا و   120 قضائيا إقليميا و    منتدبا 16 متدربا جديدا منهم     695 استفاد   2003سنة  وفي   ◄

، وبالتحديد مدن العيون     منتدبا قضائيا ينتمون للأقاليم الجنوبية     98 تقنيا في المحاسبة و    15 و الدرجتين الأولى والثانية  

  ).والسمارة والداخلة وبوجدور

  ).9السلم (حاسوب  تقنيا من المتخصصين في صيانة ال25وفي إطار التكوين الأساسي تم تكوين 

   . مستفيدا1065: 2005المستفيدين من التكوين الأساسي إلى غاية سنة بلغ مجموع عدد وهكذا 

  : التكوين المستمر.3

   دريبية لفائدة موظفي كتابة الضبطفي هذا النطاق تمت برمجة عدة برامج ت

  وظفا عن الأقاليم الجنوبية، ؛  م248 من بينهم هذا التكوين موظفا من 347استفاد  2000 سنةفي  فمثلا( ◄

ن ا للـضبط ممتـازي   وكتاب منتدبا قضائيا ومحررا قضائيا116وظفا من بينهم    م 299 تم تكوين    2001وخلال سنة    ◄

  ؛ 1997ن سنة  من حملة الشهادات العليا المدمجي79 محررا قضائيا ممتازا و 110و

تنظيم عدة حلقات تكوينية بحيث شملت عدة أطـر          موظفا، وقد عرفت هذه السنة       333 تم تكوين    2002وفي سنة    ◄

كالمديرين الفرعيين الإقليميين ومساعديهم، والمنتدبين القضائيين الإقليميين المتمرنين بأقسام التوثيـق مـن حملـة               

الشهادات العليا، ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لدى المحاكم التجارية والمحـاكم الإداريـة، والأطـر                 

  .لمكلفة بالصفقات العمومية بالإدارة المركزية والمديريات الفرعية الإقليميةا

تخـصص  - منتدبا قـضائيا إقليميـا       45 مديرا فرعيا إقليميا و    21 موظفا من بينهم     90 استفاد   2003وفي سنة    ◄

  ).في موضوع لوحة القيادةلمحاكم الابتدائية من رؤساء كتابات الضبط با 45 و-الشريعة

  . مستفيدا282: 2005 إلى غاية سنة  مجموع عدد المستفيدين من التكوين المستمر بلغوهكذا

  

  :بفرنسا المنظم ريب التد

ن عـدة   قامت مديرية الموارد البشرية بتكوي    ) COPEP(في إطار مجال التعاون القضائي المغربي الفرنسي        

 ين، ومتـصرفين مـساعدين،    متـصرف و ،نومنتدبين قـضائيي   ،نمن منتدبين قضائيين إقليميي   (أطر من كتابة الضبط     

  .بحيث شمل هذا التكوين جميع أطر وزارة العدل...) ن، ومحررين قضائيينومحررين قضائيين ممتازي

  :عتمد هذا التكوين محورين أساسيينوقد ا

 ـ وتكـوين ) DIJON(ديجون  مدينة   بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط ب     تكوين نظري . 1  بالمحـاكم العاديـة     ي تطبيق

  . بهاةالمعتمدمناهج العمل طبيعة   للتعرف عن قرب علىارية والإداريةوالتج
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 لفائدة رؤساء مصالح كتابات الضبط وكتابات ، على شكل حلقات تدريبية نظمت بالمعهد العالي للقضاء تكوين محلي . 2

لى هذا النـوع الثـاني مـن        وقد تم التركيز ع   . لفائدة المديرين الفرعيين الإقليميين ومساعديهم    ، وأيضا   النيابة العامة 

  ؛ الاستفادة لعدد كبير من الموظفينالتكوين لكونه يفتح مجال 

 إلى جانب   وزارة العدل  و المدرسة الوطنية لكتابة الضبط    موظفا من التكوين بفرنسا ب     19فاد   است 2000 سنة   ففي( ◄

   والمحكمة التجارية بباريس؛أربعة محاكم عادية 

 من كتابات الـضبط وكتابـات النيابـة العامـة        ا إطار 16لموارد البشرية بإرسال     قامت مديرية ا   2001 سنة   وفي ◄

 وكذلك المصالح الإداريـة     ديجونمدينة  للتدريب في المؤسسات القضائية الفرنسية والمدرسة الوطنية لكتابة الضبط ب         

  الجهوية؛ 

نـسا  ن كتابة الضبط إلـى فر      إطارا م  16 موظفا، بحيث تم إرسال      118 استفاد من هذا التكوين      2003 سنة   وفي ◄

في ميـدان التنفيـذ      أطر   6وتكوين تطبيقي لفائدة    تكوين عام في مجال كتابة الضبط،        :للاستفادة من تكوينين نظريين   

الأولى تتعلق بالتنفيذ    :ات تكوينية قالمدني والزجري، في حين أطر خبراء فرنسيون من وزارة العدل الفرنسية ثلاث حل            

الثانية تتعلـق بمـساطر     لتحمل المسؤولية، و  تخصص  ال  في إطار   إطارا من كتابة الضبط    38 لفائدةالمدني والزجري   

رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية والأطر المكلفـة           من   28صعوبات المقاولة لفائدة    

 83ظيم المصالح الإدارية الجهوية لفائدة      تتعلق بتن فالثالثة  من الإدارة المركزية، أما     بمساطر صعوبات المقاولة وأطر     

  . من كتابة الضبط بمن فيهم المديرون الفرعيون الإقليميون ومساعدوهم وأطر من الإدارة المركزيةاإطار

 من رؤسـاء مـصالح      50 في حين استفاد     ، إطارا من كتابة الضبط إلى فرنسا      17تم إرسال   ف 2004سنة  أما في    ◄

الثانيـة  تهـم    و ،الأولى بتدبير وتسيير مصلحة كتابة الـضبط      ة العامة من ندوتين تتعلق      كتابات النياب كتابات الضبط و  

  ؛"إدارة النيابات العامة"موضوع 

تابات النيابة العامة حـول      رئيسا لكتابات الضبط وك    30لفائدة  الأولى    تم تنظيم دورتين تكوينيتين    2005سنة  وفي   ◄

 رئيسا لكتابات الضبط وكتابات النيابة العامـة        22لفائدة  ، والثانية   "حاكملمتقنيات تدبير كتابة الضبط وإدارة ا      "موضوع

  .)"قيادة التغيير"حول موضوع 

  :التكوين الجهوي .4

قام القسم المكلف بمديرية الموارد البشرية بتتبع ودعم الأنشطة التكوينية المنظمة جهويا بجميـع الـدوائر                

  . 2000 فبراير 2 بتاريخ 5/2000 القضائية للمملكة تفعيلا للمنشور الوزير رقم

 المبرمة بـين وزارة العـدل ومكتـب         16/2001لاتفاقية عدد   ، وتنفيذا ل  مجال دعم الإعلاميات المكتبية   وفي  

 موظفا وقاضيا في مجال التكوين الأساسي       8000تكوين  تم الحرص على    ) OFPPT (التكوين المهني وإنعاش الشغل   

  .ال الخبرة موظفا في مرحلة استكم2000وأكثر من 

 لوزارة العدل بإتمام عملية تكوين الموظفين الذين لم يستفيدوا مـن هـذا               المكونون في الإعلاميات التابعون    وسيقوم

وظيفة " مكون في الإعلاميات  " خاصة وأن الاختيار الاستراتيجي لوزارة العدل هو أن تكون وظيفة            ،النوع من التكوين  

  .قارة

 :IIا  بمشروع ميد التكوين المرتبط.5

 والذي يهم   IIرتبط أساسا بتدبير مشروع ميدا       التقليدية هناك تكوين آخر ي     الحلقات التكوينية إلى جانب هذه    

  .) محكمة ابتدائية من محاكم الولاية العامة21 محكمة استينافية و 19 ( محكمة40تحديث 
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 كـل حـسب مجالـه        تكوينية حلقاتكم من عدة    اوقد استفاد المسؤولون القضائيون والإداريون لهذه المح        

) كشباك المعلومات القضائية أو مراكز الحفـظ الجهويـة  ( بعض الوظائف الجديدة ، بالإضافة إلى تكوين هم  وتخصصه

ينين بـشبابيك   موظفا مع60: 2006استفاد عن سنة (موظفين في إطار الحركية الداخلية   والتي تم فيها تعيين بعض ال     

  ).  موظفا كمكونين في الإعلاميات31، كما تم انتقاء كز الحفظ الجهويةاعينوا بمر موظفا 25المعلومات القضائية، و

لفائدة السادة المسؤولين القضائيين     2006 و   2005 خلال سنتي    دورات تكوينية   هذا بالإضافة إلى عقد عدة      

 ،" مصلحة بير مشروع تد "،"التفويض آلية لتحمل المسؤولية   " مرتبطة بتحديث القضاء، وتهم      عاضيحول مو والإداريين  

  ."لوحة القيادة"

  

 محكمة، تم الاهتمام فـي لقـاءات التكـوين          40إلى جانب هذه المواضيع التي تهم برنامج تحديث         وهكذا، ف 

 مسطرة التبليغ القضائي؛ مسطرة حفظ وصـيانة أدوات     بمجموعة من المجالات القانونية والقضائية الأخرى، من قبيل       

بات المقاولة؛ كيفية تدبير صناديق المحاكم؛ الإجراءات أمام النيابة العامة من تقـديم             الإقناع وتصفيتها؛ مساطر صعو   

   .الشكاية إلى صدور الحكم؛ مسطرة التنفيذ المدني؛ مساطر تنفيذ العقوبات؛ التنظيم القضائي للمملكة

نها بـأن التكـوين     لفائدة موظفيها إيمانا م    التي تنظمها وزارة العدل      دورات التكوين هذه بعض الأمثلة عن     ف

بير كفاءات الموارد البشرية، وضمان حسن استغلالها في الرفع من مـستوى            دوير وت  أنجع الوسائل لتط   والتأهيل هو 

كتابة الضبط، أو بمساعدي العدالة؛ وفـي       ، سواء تعلق الأمر بالقضاة، أو بجهاز        الأداء القضائي على جميع الأصعدة    

 وتفنيد قاطع لكل الادعاءات الواردة في التقرير المعروض علـى المركـز             هذه السياسة الواضحة معالم جواب واضح     

  .العربي، والتي تنصب على تكوين وتأهيل الموارد البشرية بقضاء المغرب

  

   ثالثالمبحث ال

  المحامون

  

  التنظيم والتكوين: الفقرة الأولى

  والقضاة والموظفين الإداريـين    المحاكمب فقط   يهتميجب أن لا     دواليب سيره    تطويرنظام القضاء و  إصلاح  إن  

القضائية التي تضم فاعلين متميـزين فـي الـساحة          القانونية و مجموع المهن   ب وبعناية أكبر،    ا، ولكن أيض  والتقنيين

  . القضائية، ومساهمين على مستويات مختلفة ومهمة في تصريف العدالة

يتـضمن مراجعـة شـاملة لقـوانين        بمساعدي القضاء، و  بالمغرب  لهذا السبب يهتم برنامج إصلاح العدالة       

  . والرفع من مستوى كفاءتهم وتأهيلهم،مجموع المهن القضائية، من أجل تحديد مهامهم، وضبط حقوقهم وواجباتهم

ويرتبط ولوج مهنة المحاماة باجتياز مباراة من أجل الحصول على شهادة الأهلية بنجـاح، وقـضاء فتـرة                  

  .رسمياامي المتمرن محاميا تمرين مدتها ثلاث سنوات يصبح بعدها المح

 وفـي   ،1993 شتنبر   10امين تطبيقا لظهير    وقد تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى إحداث معاهد جهوية لتكوين المح           

 وزارة العدل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب دورات ولقـاءات  تنظمانتظار خروج هذه المعاهد إلى أرض الواقع،        

دورات ات مع نقابات المحامين الأجنبية إلى جانـب عقـد           ن المغربية على تنظيم لقاء    علمية، وتشجع نقابات المحامي   

  .تكوينية لفائدة المحامين الشباب
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واعتبارا لكون مهنة المحاماة تساهم في تحقيق العدالة، وتثبيت ركائز دولة القـانون وحمايـة الحقـوق، وتعزيـزا                   

، ارات، وتوطيـد الـضمانات القانونيـة       المعرفة وتأهيل المه   للإصلاحات المتوخاة على مستوى التكوين قصد تعميق      

وى مواجهـة تحـديات     ورغبة في أن يكون قانون المهنة ملائما للتوازنات، ومسايرا للرهانات المستقبلية، وفي مست            

  وزارة العدل مع ممثلي المهنة على إصلاح القانون المنظم للمحاماة، وتـم إعـداد              عملتالخدمات،  و عولمة الاقتصاد 

  .، وهو الآن في طور النقاش المفتوح والشفافمشروع قانون غايته إصلاح مهنة المحاماة

 ولا يمكن   ، وتمثيل الأطراف أمام المحاكم    ،وتكمن المهام الأساسية للمحامين في المؤازرة والمساعدة والدفاع       

  . ما لم تكن هناك نصوص خاصة، المهامه القيام بهذلمن سواهم

أن تكون هناك اتفاقية تربط بين البلدين       جنبي مزاولة المهنة بالمغرب بشرط      ببلد أ ن الممارسين    للمحامي يمكنغير أنه   

اختيار مكتب أحد المحـامين     على أن يتم    مزاولة المهنة في البلد الآخر      تقضي بأن من حق مواطني كل دولة متعاهدة         

على ترخيص خـاص  من وزير العدل حصول الى جانب  للمخابرة، إلالمسجلين بإحدى نقابات المحامين بالمغرب كمحل    

 . في كل قضية

    .والاستشارات القانونية وتحرير العقود كيفما كانت طبيعتها يمكن للمحامي أيضا تقديم الإرشاداتكما 

ت ئـا  لدى مختلف هي   لا محاميا مسج  8655: 2005متم سنة   إلى غاية   بالمغرب  الممارسين  ويصل عدد المحامين     

  . من الإناث1672نهم ، مالمحاماة بالمغرب

  

  مساءلة المحامين: الفقرة الثانية

بالنسبة للعلاقة بين المحامين والمؤسسة القضائية وما ينجم عن توترها في بعض الحالات من دعـوة إلـى                 

التوقف عن العمل أو الامتناع عن تقديم المساعدات المهنية التقليدية، فمن المناسـب التـذكير أن ممارسـة مهنـة                    

 علاوة على الأعراف والتقاليـد المرعيـة        ،تخضع لمقتضيات قانونية ومنظمة بمقتضى قانون مهنة المحاماة       المحاماة  

التي تضمن الممارسة المهنية في جو يطبعه الاحترام المتبادل بين الدفاع والمؤسسة القضائية، وعند حدوث ما يعكر                 

 والعمـل   ،مسؤولين القضائيين استيعاب أسباب التوتر    صفو هذه العلاقة يتم في إطار التنسيق بين هيئات المحامين وال          

الذي يتحقق من خلال دور اللجنة الثلاثية المحدثة على صعيد محاكم           حل المناسب لها بفضل عامل القرب       على إيجاد ال  

  .الاستئناف والتي تضم إلى جانب الرئيس الأول والوكيل العام للملك، نقيب هيئة المحامين

الذي يعطي لمجلس   نها تخضع لمقتضيات قانون المهنة      ساءلة المحامين تأديبيا أ   وتجدر الإشارة بخصوص م   

هيئة المحامين صلاحية اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام أخلاقيات المهنة، كما يخول للوكيل العام للملك حق                

  .ة الاستئنافالطعن بالاستئناف في أي مقرر يتخذه المجلس المذكور، وذلك أمام غرفة المشورة بمحكم

  

 جنائيـة   وشـكايات ومتابعـات  المحامين من وفيات وتأديبات بالوضعية المهنية المتعلقة   واكبت الوزارة   كما  

  .تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة على ، بالإضافة إلى أنها تسهر سنوياوغيرها

 الوزارة على عقد اجتماعـات منتظمـة للجنـة          وفي إطار التعاون القائم بين الوزارة وجمعية هيئة المحامين حرصت         

المحدثة بمقتضى اتفاقية الشراكة، والموكول إليها دراسة عدد من المواضيع ضمن كل من لجنة مواكبة التشريع، التي 

قامت بمراجعة مجموعة من النصوص القانونية، وتنكب حاليا على إعادة قراءة قانون المسطرة المدنية والذي وصل                

  ة، واللجنة القضائية التي تعمل على توحيد عمل المحاكم فيما له علاقة بالتسيير والمناهج، ولجنة مراحل متقدم
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علاقـة الـدفاع    "إصلاح المهنة، التي يرأسها محام، والتي صادقت على ورقة أعدتها مديرية الشؤون المدنية حـول                

  .لمنظم لمهنة المحاماة، والتي تخصص اجتماعاتها اللاحقة لدراسة مشروع القانون ا"بالمحاكم

  

   المبحث الرابع

  مساعدو القضاء

مما لاشك فيه أن دور القاضي وإطار كتابة الضبط والمحامي إذا كان أساسيا فـي العمليـة القـضائية فـي       

 القانونية والقضائية لا يقل أهمية وحساسية عن دور         المهنباقي   به   ممختلف مراحلها، فإن الدور الجوهري الذي تقو      

  .فاعلين المذكورين المؤثرين في الحقل القضائيباقي ال

من هنا تأتي الأهمية الكبرى التي توليها وزارة العدل لهيئات مساعدي العدالة، من خلال الاستراتيجية المتبعة، والدور 

  .الذي تقوم به مديرية الشؤون المدنية في هذا الإطار

 أن النصوص المنظمة للمهن القضائية      ،الأخلاقية بشأن المعايير    ،)36ص  ( في التقرير    وفي هذا الصدد ورد   

 واعتبـر   ،حددت عددا من الالتزامات والواجبات المهنية التي يمكن اعتبارها مبادئ وقواعد لتخليق الممارسة المهنية             

 وأنه يسير في اتجاه تنازلي مضاد للاتجـاه التـصاعدي           ،التقرير أن أثر المعايير الأخلاقية ضعيف في واقع الممارسة        

  .حالة الفسادل

وزارة العدل قامت بمراجعة    أساس موضوعي، ذلك أن     هذه المآخذ غير مستندة على      الواقع يوضح أن     أن   إلا

 ووضعت برنامجا لتخليق ودعم الشفافية من       ،وتحيين المنظومة القانونية للعديد من المهن الحرة القانونية والقضائية        

لقضاء، معتبرة دعم تخليق هذه المهن سـبيلا        ن القانونية ومساعدة ا    مهمة مراقبة المه   خلال جهاز أوكل إليه المشرع    

  . وتحسين أدائههتطويرو ،للنهوض بالمحيط القضائي

بمراجعة القـانون   الوزارة  قامت   شكاية واردة ضد بعض الخبراء، كما        158 ومعالجة    تمت دراسة  فبالنسبة للخبراء *

  .22/06/2001صدر بشأنه ظهير بتاريخ ف الهيئةالمتعلق بهذه 

 تتبعها لمختلف الشكايات الواردة عليها والموجهة ضـد         2006وبالنسبة لمهنة المحاماة واصلت الوزارة خلال سنة        *

 كمـا قامـت     يوجد العدد الباقي قيد الدرس والبحث؛      و 852 شكاية من أصل     581بعض المحامين، إذا قامت بمعالجة      

 ، توقيفـا  23 و   حـالات تـوبيخ،    4  و ، إنـذارات  4 التي بلغت    بتتبع وضعية المحامين والعقوبات التأديبية والزجرية     

  . إدانة زجرية، كما أن هناك مشروعا لإعادة قراءة قانون المحاماةحالة  45 و وتشطيبين اثنين،

 إذ أجريـت    ،فيما يخص مهنة التوثيق العصري تمت معالجة وتتبع الشكايات المثارة في مواجهة بعض المـوثقين              و*

لمدنيـة حـول    مديرية الشؤون ا  من التقارير التي توصلت بها       تقريرا   40 بالإضافة إلى دراسة     ، شكاية 18أبحاث في   

 متابعة  32  تسجيل 2006المالية، وقد عرفت سنة      التي تجريها النيابة العامة ومفتشو       عمليات تفتيش مكاتب الموثقين   

  . زجرية14 متابعة تأديبية و 18في حق بعض الموثقين من بينها 

 مـايو   4ا مشروع قانون يتعلق بمهنة التوثيق العصري يرمي إلى مراجعة الظهير الشريف المؤرخ فـي                ويوجد حالي 

1925.  

 1.06.56صدر بشأن تنفيذه الظهير الـشريف رقـم   فكما عملت الوزارة على مراجعة القانون المتعلق بخطة العدالة  *

  .14/02/2006بتاريخ 
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ة على مراقبة الرسوم العدلية الواردة من بعض السفارات والقنصليات          وبالنسبة لمهنة العدول والنساخ سهرت الوزار     

  .المغربية بالخارج، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للضوابط القانونية

 41 حالات إقصاء مؤقت عن العمـل، كمـا سـجلت            5 متابعة تأديبية في حق بعض العدول من بينها          14وتم تسجيل   

  . أخرى لم يبت فيها بعد حالات25  حالات براءة و10انة وحالات إد 6متابعة زجرية من بينها 

وفيما يرجع لمهنة المفوضين القضائيين، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن تطبيق القانون الجديد، كما تمت معالجة                *

  . متابعة61  تم تسجيل2006 شكاية، وإلى متم غشت 21

صادر فـي  ال 1-06-23شريف رقم ال ظهيروتم تعويضه بال، هيئةالكما قامت الوزارة بمراجعة القانون المتعلق بهذه 

الجريـدة   (القـضائيين  بتنظيم مهنة المفوضين  81-03 بتنفيذ القانون رقم) 2006 فبراير 14 (1427 من محرم 15

 كما تم  تحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين على ؛)2006 مارس 2 الصادرة يوم الخميس 5400 الرسمية رقم

 صادر  1129.06بموجب قرار لوزير العدل رقم       جراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية        الإ

    ).2006 يونيو 15 (1427 من جمادى الأولى 18في 

  

 هو وضع معايير ومقاييس لـضبط هـذه         هذه التدابير والإجراءات  ومما لا شك فيه أن الهدف المتوخى من         

  .ت للمراقبة والتتبع لوضع حد للانزلاقات التي قد تقع فيها بعض هذه الفئات من مساعدي القضاء وخلق آليا،المهن

  

وتبقى الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل، في إطار علاقتها بالقائمين على المهن القـضائية الحـرة،                 

لمهن للتحول الـذي يعرفـه      مركزة حول إدراك مجموعة من الأهداف، ومنها، من جهة أولى، ضرورة مسايرة هذه ا             

القضاء من حيث التكوين والتأهيل، والتطهير، وتطوير طرق العمل، والانفتاح والتواصل، ومن جهة ثانية المـساهمة                

في تحقيق العدالة من خلال التعجيل بالمساطر، واحترام الآجال سواء المحددة من طرف القانون المنظم للمهنـة، أو                  

قواعد الوضوح والشفافية في التعامل مع المتقاضين والمـواطنين، واحتـرام أخلاقيـات             من لدن القضاء، والالتزام ب    

  .المهنة

  

  الفصل الثاني

  طرق تصريف العدالة بالمغرب

يقوم النظام القضائي بالمغرب، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول والأنظمة، على مبدأ استقلال القضاء                

 إلى غاية الدستور    1962، وهو ما نصت عليه كل الدساتير المتعاقبة منذ دستور           عن السلطتين التنفيذية والتشريعية   

  .1996المراجع سنة 

فما هي طبيعة المجهودات التي تم بذلها في مجالات اختصاص المحاكم، وإجراءات التقاضي، وتنفيذ الأحكام               

  والمقررات القضائية، وتحديث الإدارة القضائية ؟
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   المبحث الأول

  تصاصالاخ

  

  

تلعب المحاكم، سواء منها العادية أو المتخصصة، في إطار التنظيم القضائي المغربـي، دورا جوهريـا فـي تطبيـق                    

القانون، وحماية الحقوق، وضمان الأمن والاستقرار، وبالتالي تحقيق التطور، باعتبار أن القضاء يعتبر، بالنظر إلـى                

  . تنميةالمهام الجديدة التي أصبح يتولاها، قاطرة لكل

  المحاكم ذات الولاية العامة: ى الأولالمطلب

والمجلـس  واستينافية، عادية ومتخصـصة،      من ابتدائية يقصد بالتنظيم القضائي للمملكة مجموعة المحاكم       

 من دستور المملكة المغربية، يعتبر القضاء سلطة مستقلة عن الـسلطة التنفيذيـة              82وانسجاما مع الفصل    . الأعلى

 بشأن التنظيم القـضائي للمملكـة،   1974 يوليو  15ويمكن، حسب تعبير الفصل الأول من ظهير        . يعيةوالسلطة التشر 

  :حصر أنواع المحاكم الموجودة في

  ؛)ذات الولاية العامة(المحاكم العادية  •

  المحاكم المتخصصة؛ •

 .المحاكم الاستثنائية •

 الثانية   جمادى 24 (1974 يوليو 15(ريخ   بتا 338-74-1نون رقم    من القا  حسب الفصل الأول  ،  المحاكم العادية ف 

 :لتنظيم القضائي للمملكة المغربية هيبشأن ا) 1394

 محكمة 411محاكم الجماعات والمقاطعات وعددها  •

 181المقيمين وعددها القضاة  وهي تضم أيضا مراكز 66المحاكم الابتدائية وعددها  •

  21محاكم الاستئناف وعددها  •

  : هيالمتخصصةوالمحاكم   

 7اكم الإدارية وعددها المح •

 8المحاكم التجارية وعددها  •

 3عددها وناف التجارية يمحاكم الاست •

 محكمتانعددها محاكم الاستيناف الإدارية و •

 .المجلس الأعلى 

  :هيف المحاكم الاستثنائية أما 

  الدائمة للقوات الملكية المسلحة؛العسكرية المحكمة  •

  .المحكمة العليا •

) 18الصفحة  (رير المعروض على المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة          وفي هذا الصدد ورد في التق     

أن الدستور المغربي لم يتضمن أي إشارة إلى موضوع المحاكمة العادلة وفق ما نصت عليه مبادئ الأمـم المتحـدة                    

  . والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
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يره على أن المملكة المغربية تتعهد بـالتزام مـا تقتـضيه            الدستور أكد في تصد   هذا  ن  إلا أن الحقيقة هي أ    

متعارف  وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي        ،مواثيق المنظمات الدولية، التي هي عضو فيها، من حقوق وواجبات         

مـام   كمبدأ مساواة جميع المغاربـة أ      لمبادئ التي تسير في هذا الاتجاه      مجموعة من ا   قر ي وبجانب هذا . عليها عالميا 

 ومبدأ عدم إلقاء  القبض وعدم الاعتقال إلا في الأحوال ووفق الإجراءات التـي يحـددها                 ،)الفصل الخامس (القانون  

درج إحداث أصناف جديدة من المحاكم ضمن المواد التي تدخل في نطاق التـشريع              كما أنه ي  ). الفصل العاشر (القانون  

  ).الفصل السادس والأربعون(

المحـاكم  "إلـى موضـوع     ) 18الـصفحة   (تثنائية   إحداث محاكم اس   2-1-1 الفقرة   تعرض التقرير في  كما  

 خاصة في المجـال الجنـائي حيـث         ، مبرزا أن التشريع سار عمليا في اتجاه إحداث المحاكم الاستثنائية          ،"الاستثنائية

  .لدستورأحدثت محكمة العدل الخاصة ومحكمة العدل العسكري إلى جانب المحكمة العليا التي نص عليها ا

فيـه  " سير التشريع عمليا في اتجاه إحداث المحاكم الاستثنائية خاصة في المجال الجنائي           " عن   الكلامإلا أن   

 من الدستور، لم 46 من المحاكم طبقا للفصل      ةنوع من المبالغة لأن التشريع، الذي يختص بمجال إحداث أصناف جديد          

 إعادة هيكلة   عند يات وبداية السبعين  ،د إحداث المحكمة الخاصة   ات عن ييحدث أي محكمة استثنائية منذ منتصف الستين      

  . هذه المحكمة

     عد من قبيل التأريخ للقضاء المغربي، لكون هذه المحكمة تـم إلغـاء             والحديث عن محكمة العدل الخاصة، ي

 والغـدر   ، علما بأن هذه الجهة القضائية التي كانت مختصة بالنظر فـي جـرائم الرشـوة               2004العمل بها منذ سنة     

 ملائمـة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العمومية، التي يرتكبها الموظفون العموميون، كانت قد أحدثت في إطـار                

المؤسسة القضائية مع حاجيات المجتمع، إذ تم هذا الإحداث لتلبية حاجة ملحة أملتها رغبـة الدولـة فـي التـصدي              

 20قانون  يات بمقتضى   ي تلك الجرائم ظهرت منذ منتصف الستين      ففكرة إحداث محكمة متخصصة ف    . للجرائم المذكورة 

ات ي وعرفت هيكلة في بدايـة الـسبعين       ،1965 ديسمبر   11المؤرخ في    والمرسوم الملكي بمثابة قانون      1965مارس  

ها إلى  قل اختصاص ونُ،  03-79 بمقتضى القانون رقم     2004مل بها إلى تم إلغاؤها سنة        حيث استمر الع   ،)1972سنة  (

  .ض محاكم الاستئناف العادية المندرجة في التنظيم القضائي المغربيبع

 فـإن اختـصاصها     ،1956فمبر   نو 10ظهير  بمقتضى  أما المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية المحدثة        

 إلـى جانـب     والجنايات التي يشارك فيها هـؤلاء     محصور وقت السلم في الجنايات والجنح التي يرتكبها العسكريون          

أما الجنح  . تصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة خرقا للقوانين المتعلقة بالسلاح وجرائم المس بأن الدولة الخارجي             اخ

  .تخرج عن اختصاص هذه المحكمة وتختص بالنظر فيها المحاكم العاديةفالمرتكبة بمشاركة مدنيين 

سناد أمر النظـر فيهـا لجهـة        يقتصر على جرائم ذات طبيعة خاصة تقتضي إ       إذن  فاختصاص هذه المحكمة    

 الأشخاص الذين يرتكبونها، أي العسكريون الذين يخـضعون بمجـرد           صفةعالمة بخصوصيتها التي تستمدها إما من       

      ها الانضباط والالتزام بقواعد المؤسسة العسكرية، أو مـن طبيعـة           اندماجهم في المهن العسكرية لأحكام سلوكية قوام

ة واستعمال الأسلحة، التي هي حصر على القوة العمومية، أو بالأمن الخارجي للوطن             الجريمة المرتكبة وصلتها بحياز   

  .الذي إنما وجدت تلك القوة العمومية لحمايته وصيانته

وفي معرض الحديث عن هذه المحكمة، لا بد من الإشارة إلى أنها توجد حاليا موضوع نقاش حـول مـدى                    

ير هذه المؤسسة القضائية بشكل يأخذ بعين الاعتبار خـصوصية الجـرائم             الإبقاء عليها، والصيغ الكفيلة بتطو     ملائمة

  .التي تختص بالنظر فيها
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 فـإن موقفـه هـذا لا        ، ضمن المحاكم الاستثنائية   العلياوعلى صعيد آخر، إذا كان التقرير قد أدرج المحكمة          

نص الدسـتور علـى مهامهـا       ينسجم مع طبيعة هذه المحكمة التي لها وضع مختلف تماما لأنها مؤسسة دستورية              

المتمثلة في البت في الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم لأنهم مسؤولون جنائيا                

وقد نص الدستور على أن قانونا تنظيميا سـيحدد عـدد أعـضاء             .  من الدستور  88عن تلك الجرائم بمقتضى الفصل      

 وبالتالي،   من الدستور،  92لما نص عليه الفصل     الإجراءات التي يتعين اتباعها وفقا       وكذا   ، وكيفية انتخابهم  ،المحكمة

فإنه لا يمكن اعتبار هذه المحكمة محكمة استثنائية، بقدر ما هي محكمة خاصة نصت علـى مثيلاتهـا العديـد مـن                      

مة رئيس الجمهوريـة    الدساتير كالدستور الفرنسي الذي ينص في بابه العاشر على إحداث محكمة عليا تختص بمحاك             

عند ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، وفي بابه الحادي عشر على محكمة الجمهورية للعدل المكونة من أعـضاء مـن      

الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وقضاة من محكمة النقض، والمختصة بالنظر في الجنايات والجنح التـي يرتكبهـا                 

  . الوزراء عند ممارستهم لمهامهم

 المؤسسات القضائية وجدت لإخضاع محاكمة أعضاء الحكومة لمسطرة خاصـة وجهـة قـضائية               فمثل هذه 

  . سواء عند اتهامهم أو عند محاكمتهم،خاصة تراعي خصوصية مركزهم

  

  القضاء المتخصص: المطلب الثاني

ف الإداريـة،   المحاكم الإدارية، ومحـاكم الاسـتينا      :المحاكم المتخصصة هي محاكم حديثة العهد بالمغرب تتكون من        

  .المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية

  المحاكم الإدارية: الفقرة الأولى

المـصادق  ) 1993سـبتمبر   10 (1414 ربيع الأول    22 بتاريخ   41.90أحدثت المحاكم الإدارية بقانون رقم      

  .225-91-1رقم عليه بالظهير الشريف 

  . محاكمسبع المحاكم الإدارية يبلغ عدد

. على قضاة هذه المحاكم النظام الأساسي للقضاة، لكنهم يخضعون لتعيين وتكوين يتلاءم مع وظيفتهم             ويطبق  

 . العامةةجمعيالوتحدد كيفية العمل داخل هذه المحاكم بواسطة 

 حيث تعقد الجلسات وتصدر الأحكام بواسطة ثلاثـة قـضاة، ويمكـن             ،تخضع المحاكم الإدارية لمبدأ القضاء الجماعي     

 .أن تقسم إلى أقسام متخصصة حسب ما يتطلبه حجم ونوع القضاياللمحكمة 

  :دور المحاكم الإدارية

 في إعطاء المـواطنين صـورة       1994لم تتأخر المحاكم الإدارية التي انطلق العمل بها منذ مارس من سنة             

ظيفة بيداغوجية جديرة    كما أنها مارست و    ،إيجابية عنها، فقد منحت خدمات جلّى للمتقاضين في نزاعاتهم مع الإدارة          

  . بالاعتبار من خلال الارتقاء بثقافة الديمقراطية، ودولة القانون وحقوق الإنسان

الجميع اليوم يعتبر المحاكم الإدارية تجربة ناجحة، بالنظر إلى حصيلتها وسرعة بتها، وأيضا إلى مستوى         إن  

وكل ذلك يستلزم وبإلحاح إنماء  . ي بناء دولة القانون   طبيعة أحكامها، بالإضافة إلى وظيفتها البيداغوجية ومساهمتها ف       

  .هذه التجربة وتعميقها
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  المحاكم التجارية: الفقرة الثانية

 1-97-65 الصادر بظهير شـريف رقـم        1997 يناير   6 بتاريخ   53.95أحدثت المحاكم التجارية بمقتضى قانون رقم       

  .1998 ماي 5، وهي تعمل منذ 1997 فبراير 12بتاريخ 

  :لمحاكم التجاريةدور ا

وإذا كان نجاح هذه المحاكم لا يجادل فيـه         . لقد تم إحداث المحاكم التجارية استجابة لرغبة قائمة أصبحت أكثر إلحاحا          

  .أحد، فإنه يتعين الرفع من أداء عملها، واستخدامها كتجربة رائدة بالنسبة لباقي المحاكم

الأعمال؛ وقد عجلت ظروف ومسار     وة طويلة من قبل عالم المال        منذ مد  افإنشاؤها كان نتيجة ضرورة تم التعبير عنه      

انفتاح وتأهيل الاقتصاد المغربي، وإصلاح قانون الأعمال بإحداث هذه المحاكم، والتي تشكل، إلـى جانـب المحـاكم                  

  .الإدارية، عنصرا أساسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي والمؤسساتي التي ينهجها المغرب

  

   المبحث الثاني

  جراءات التقاضيإ

تخضع إجراءات التقاضي مبدئيا للمقتضيات القانونية السارية النفاذ، ولاجتهاد القضاء فيما لم يـرد بـشأنه                

ويرمي الهدف من محاولات تطوير كيفية تصريف العدالة إلى تحسين وجه وظروف أدائها، وتقليص         . نص في القانون  

  .ة في تدبير القضاياآجال البت في الملفات، وتحقيق السرعة والفعالي

،وفق مـا    وتسهيل اللجوء إلى القضاء    ،بخصوص اعتماد المعلوميات في تصريف الإجراءات داخل المحاكم       و

 اهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على المحـاكم          من التقرير، تجب الإشارة إلى أن      41تمت الإشارة إلى ذلك في الصفحة       

 الوسيلة على باقي محاكم المملكة، وهذا رهين بالإمكانيـات الماديـة             قصد تعميم هذه   يالإعداد جار إن  التجارية، بل   

 برنـامج ميـدا   من خلال مجموعة من برامج التعاون الدولي، ومـن بينهـا             وهو ما تحاول الوزارة توفيره    المتاحة،  

)MEDA.(  

  

  تقييد وسير الدعاوى: المطلب الأول

 المرفوعة أو المعروضة على المحكمة يعـود        أن تكليف القضاة بملفات الدعاوى    ) 23ص  (جاء في التقرير    

  .لرؤساء المحاكم، وكذا تكليف أو إعفاء غرفة أو قاض من النظر في ملف معين

 أنـه   نجـد 16/07/1974الصادر في   لتنظيم القضائي    من المرسوم التطبيقي بشأن ا     6لى الفصل   بالرجوع إ ف

ذه المحاكم، سواء كانوا قضاة أو      تدائية من جميع قضاة ه    تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف والمحاكم الاب      "ينص  

يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة، وتعقد هذه الجمعية اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولـى                 .عامةنيابة  

  ...." وكذا توزيع القضايا على مختلف الغرف، وأيام وساعات الجلسات، وتكوينها،من شهر دجنبر، وتحدد عدد الغرف

فمن خلال هذا النص، يتبين أن الجمعية العامة هي التي تحدد تكوين الغرف وتوزع القضايا بينها، ويبقى دور رئيس                   

المقـرر مـن بـين القـضاة        أو المستشار   المحكمة أو الرئيس الأول مقتصرا على تعيين القاضي المكلف أو القاضي            

  .المحددين سلفا في الغرفة

ن طرف رئيس المحكمة أو الرئيس الأول من النظر في ملف معين، فإنه مـن               أما إعفاء هؤلاء أو الغرفة م     

  ، فكل ما يقع مطلقانص قانوني يسمح له بذلك، ومن الناحية العملية لا يقع هذا الإجراء أي الناحية القانونية لا يوجد 
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 أو  ،لانتقال هـذا الأخيـر    المقرر السابق   المستشار  هو تعيين قاض أو مقرر أو مستشار مقرر محل القاضي أو                  

 أو لوجود   ،لجمعية العامة باشتغاله في غرفة أخرى     د عائق مادي كمرض أو نتيجة قرار ل        أو لوجو  ،إحالته إلى التقاعد  

 أو نتيجة تنحيته عـن الملـف        ،مانع قانوني كما إذا كان ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المنقوض             

  . غير ذلك من الأسباب القانونيةإلىتخليه نتيجة قبول طلب المخاصمة بسبب  أو ،لوجود سبب من أسباب التجريح

  

 كما  ، في محاضر معينة، يعود لوكلاء الملك      ،أن إسناد مهمة البحث والتحقيق    ) 23ص  (في التقرير   كما ورد   

داء سبب أو تعليـل   ما دون إبتحقيق في ملفلليمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تكليف أو إعفاء قاض       

  .لقرارلهذا ا

 لا ينبغي النظر إليه كإخلال بالقـانون أو كتطبيـق سـيء             الإجراء أن هذا    هذه الملاحظة يفيد  والجواب على   

  التي تنص صراحة على أنه      من قانون المسطرة الجنائية    90لإجراءات التحقيق، إذ ينبغي لفهم ذلك استحضار المادة         

، معنى ذلـك    "كمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على حدة             إذا تعدد قضاة التحقيق في مح     "

أن الأمر يتعلق بإمكانية قانونية، قد تلتجئ إليها النيابة العامة، لكن فقط عند تعدد قضاة التحقيق، وهـو أمـر غيـر                      

  .يتعدى الاثنين في المحاكم الكبرىمحقق عمليا لا سيما على مستوى المحاكم الابتدائية، حيث عدد قضاة التحقيق لا 

ثم إن هذه الإمكانية القانونية، ليست نقطة سلبية وإنما تقررت كإحدى الضمانات لحسن سير التحقيق، بدليل                

 وإما بناء على طلب من      ،يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا    " من قانون المسطرة الجنائية قررت صراحة أنه         91أن المادة   

مكن أيضا للمتهم تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من               الطرف المدني، وي  

  ".قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة

وقد ألزم المشرع الغرفة الجنحية في هذه الحالة بالبت داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من توصلها بالطلـب،                   

  .رارها كباقي القرارات الصادرة عنها معللاويكون ق

أنه يجوز للمجلس الأعلى بعد النقض إحالة القضية على نفس المحكمـة أو             ) 23ص  (ورد في التقرير    كما  

  .على محكمة أخرى

إن هذا يوحي بأنه يمكن لنفس المحكمة بنفس الأعضاء الذين بتوا في القرار المنقوض، أن يبتوا من جديـد                  

ص م ين .م. من ق  369 فالفصل   في المجال الزجري؛  أو  ، سواء في الميدان المدني       غير صحيح   أن هذا  إلافي القضية،   

إذا قضى المجلس الأعلى بنقض حكم أحال الدعوى إلى محكمة أخرى من درجـة               "صراحة في فقرته الأولى على أنه     

 ويتعـين إذ ذاك     الحكم المنقوض،  أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها           ،المحكمة التي نقض حكمها   

ا في الحكم الـذي هـو موضـوع         أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف م              

إذا أبطل المجلس الأعلى مقررا صادرا عن محكمـة زجريـة،           "تقضي بأنه   . ج.م. من ق  550 كما أن المادة     ؛"النقض

 وبصفة استثنائية على محكمة أخرى مـن نفـس   ،ة متركبة من هيئة أخرىأحال الدعوى والأطراف إلى نفس المحكم  

  .نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه

غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله، يتعين إحالة القضية إلى                   

  ".المحكمة المختصة قانونا
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أنه يتعين تفادي تكرار ما وقع في بعض الحالات من عدم احترام وخرق نظام              ) 23ص  (لتقرير  جاء في ا  كما  

  .الامتياز القضائي المقرر في قانون المسطرة الجنائية من طرف النيابة العامة

لمتعلقة  أن تفسير المقتضيات القانونية ا     بالإشارة إلى والواقع أن مناقشة هذه النقطة، لا يمكن أن تكون موضوعية إلا            

بالامتياز القضائي، كان في الكثير من الحالات محل نقاش فقهي وقضائي، وهذا أمر عادي يحصل بالنسبة لهذه الحالة                  

 ـ      التي  ، و لما سواها من المواضيع ذات الصلة بالقانون والقضاء        بالنسبة   كما هو الحال    اترجـع الكلمـة الفـصل فيه

  .مدى التطبيق السليم للقانونللمجلس الأعلى المخول قانونا حق الرقابة على 

وبهذا الصدد، يمكن الاستدلال بالنقاش الذي ثار بشأن ما إذا كانت المسطرة المشار إليها واجبة التطبيـق أم                  

باعتبارها جهة قضاء استثنائي، والذي انتهى بصدور قرار للمجلس الأعلى حسم  ) سابقا(لا أمام محكمة العدل الخاصة      

  .النقاش في أحد الاتجاهين

وفضلا عن ذلك، فإنه لا أحد يستطيع أن يتجاهل كون القضاء قضى في حـالات معروفـة بـبطلان محـضر البحـث            

 .التمهيدي لعلة عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالامتياز القضائي، حين تكون واجبة الاتباع

  

 مـسؤولين عـن     باعتبارهم-لتقرير أنه لا يخضع كتاب الضبط        من ا  33جاء في الصفحة    ومن جهة أخرى    

  لرقابة إدارية من القاضي المقرر أو رئيس الغرفة، ولكنهم يخـضعون لرقابـة               -إنجاز مختلف إجراءات المحاكمة     

  .إدارية تسلسلية من طرف رئيس كتابة الضبط ورئيس المحكمة ووكيل الملك بحسب التدرج القضائي

يتجزأ من المحكمة، بل هي العمـود الفقـري         بداية تجدر الإشارة إلى أن كتابة الضبط تعتبر جزءا لا           ففي ال 

لمختلف أنواع المؤسسات القضائية، ويناط بها القيام بتنفيذ جميع الإجراءات المسطرية التي تأمر بها المحكمة وفـق                 

 تتطلبها المسؤولية الموكولة إلى أطر كتابة الضبط،ما ينص عليه القانون، وفي حالة الإخلال بالتسيير والإشراف التي 

  .عند الاقتضاءه يمكن مساءلتهم تأديبيا وجنائيا فإن

ومن الناحية العملية، فإن المشكل غير مطروح بالمرة، إذ لا يتوانى كاتب الضبط في تنفيـذ الأوامـر التـي                    

، وهو يعمـل، فـي      يصدرها المقرر أو المحكمة باعتباره مساعدا للقضاء ومحركا أساسيا لعملية تصريف الإجراءات           

هامه، تحت مراقبة القاضي المقرر ورئيس الغرفة، علاوة على السلطة الرئاسية التي يملكها كل من               إطار ممارسته لم  

 بالنسبة لجهـة    رئيس كتابة الضبط ورئيس المحكمة، كما هو الحال بالنسبة لرئيس كتابة النيابة العامة ووكيل الملك              

  .الحق العام

إن المقرر أو المحكمة تشعر رئيسه المباشر الذي يتخذ الإجراء          وإذا حدث أن توانى أو أهمل القيام بما هو منوط به، ف           

 باعتباره موظفا عموميا خاضعا لنظام الوظيفة العمومية، ويمكن عنـد الاقتـضاء عرضـه علـى                 ،المناسب في حقه  

  .المجلس التأديبي

إليـه  ولا ضير في عدم خضوع كاتب الضبط للقاضي أو المحكمة إداريا باعتباره ينتمي إلى جهـاز أوكـل                   

المشرع مهمة ضبط وتسجيل كل ما راج في الجلسة، سواء كان ذلك صادرا عن أطراف النزاع أو دفاعهم أو المحكمة                  

  .نفسها، إذ هو جهة أمينة على توثيق  كل الوقائع

 إن عدم الخضوع الإداري للقاضي أو المحكمة لا يقتصر على كتابة الضبط، بل يشمل كذلك باقي مـساعدي القـضاء      

ن هذا التوجه هو المطبق في سائر       رح في يوم من الأيام أي مشكل بل إ        اء والمترجمين والمحامين، وهذا لم يط     كالخبر

  .الأنظمة القضائية
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) 2الفقـرة  (في الفقرة المتعلقة بتوفر طرق محددة للطعن في القرارات القضائية     ) 34ص  (أورد التقرير   كما  

اضي على درجتين وهو عدم قابلية أحكام الجماعـات والمقاطعـات لأي            أن هناك استثناءا جوهريا ورد على مبدأ التق       

  .طعن

بمبدأ نظام التقاضي على أخذ  ، كباقي التشريعات الحديثة،المغربوالجواب على هذه النقطة يقتضي القول إن 

يق من طـرق     إذ جعلها غير قابلة لأي طر      ،درجتين، إلا أنه استثنى الأحكام الصادرة عن حكام الجماعات والمقاطعات         

الطعن، ولعل السبب في ذلك يرجع بالأساس إلى أن هذه المحاكم لا تبت إلا في نزاعات بسيطة محددة قانونا لا تتعدى                     

 درهم باتفاق صريح  يبرمـه الأطـراف   2000 درهم، ويمكن تمديد الاختصاص في النزاعات إلى حدود  1000قيمتها

  .فيما بينهم أمام الحاكم

 حرصا منه على توفير ضمانة أكثر للمتقاضين،        ، فإن المشرع  ،الأحكام للطعن هذه   وبالرغم من عدم خضوع   

 يوليو  15 من ظهير    21 رئيس المحكمة إذا توفرت شروط حددها المشرع حصرا في الفصل            إلىأجاز إمكانية إحالتها    

  . وتحديد اختصاصها المتعلق بتنظيم هذه المحاكم1974

 ويعتبر نوعا مـن القـضاء الـشعبي         1974والمقاطعات منذ سنة    وقد عرف المغرب نظام حكام الجماعات       

 وهـذا   اف في حل النزاعات عن طريق الـصلح؛       يمارس بإجراءات سريعة ومبسطة، ويستند إلى مبادئ العدل والإنص        

النوع من القضاء تعرفه بعض الدول الأوربية كإسبانيا وهو ما يسمى بقضاء القرب الذي ظهر مؤخرا في العديد مـن                

 ـ                   ،الدول ات  باعتباره قربا جغرافيا مع المواطن ومع المكان الذي تقع فيه الأحداث، وكذا قربا زمنيا للبت فـي النزاع

 بمساطر سريعة مبسطة وشفوية، وكذلك قربا اجتماعيا أي انتماء الحكام إلى نفس المجال الذي ينتمي إليه                 المعروضة

  .المواطنون

  

  آجال البت في القضايا: المطلب الثاني

بر موضوع آجال البت في القضايا، وتحسين طرق تصريف العدالـة بـالمغرب مـن بـين الاهتمامـات                   يعت

الرئيسية، والأولويات الجوهرية التي تأخذها وزارة العدل بعين الاعتبار في اسـتراتيجية الارتقـاء بمـستوى الأداء                 

  : القضائي، وذلك من خلال

الي للمساعدة القضائية بغية تحقيق الهدف منه في إطار خلق العمل على تبسيط المساطر، وسد ثغرات النظام الح  •

نوع من التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتقاضين؛ فهناك عدة نقـائص تعتـري الـنص الحـالي المتعلـق                    

بالمساعدة القضائية، هذا النص الذي يهدف إلى تمكين من لا يتوفر على الإمكانيات المالية الـضرورية مـن ولـوج                    

ولذلك يجري التفكير حاليا في إعداد نص متكامل حول المساعدة القانونية والقضائية، يمكـن كـل شـخص                  . القضاء

يرغب في هذه المساعدة من معرفة حقوقه وواجباته، كما أنه ينظم ولوج العدالة والمساعدة القضائية للمعوزين بشكل  

  أفضل؛

ا؛ ذلك أن من بين المطالب الملحة للمتقاضين تجاه         تطوير مستوى أداء العدالة بتسريع وثيرة الفصل في القضاي         •

العدالة الإسراع في الحسم في النزاعات المعروضة عليها، وتفادي كل الثغرات التي تؤدي إلى إطالة أمـد الملفـات،                   

 علما بأن التماس السرعة لا يعني التسرع الذي قد تضيع معه الحقوق؛

لقضائي، وذلك من خلال تحسين وجه العدالة الداخلي والخارجي،         وضع معايير محددة لتحقيق الجودة في الأداء ا        •

وتقليص آجال البت في القضايا، واحترام الآجال المقررة في القانون، والرفع من المستوى القانوني للأحكام، وتطوير                

 علميةمناهج وطرق الإحصاء بالتعامل مع الإحصائيات بإيجابية من خلال المعالجة المعلوماتية، والدراسة ال
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كريس إيجابياتها وتفادي سـلبياتها، إلـى        والموضوعية للحصيلة عند تقييمها بهدف الوصول إلى ت       

 .غيرها من التدابير التي تم القيام بها

 

له المغرب من حيث تحديـد آجـال        المجهود الذي بذ  المقدم أمام المركز    لبت  أكد التقرير     بخصوص آجال ا  و

 مؤكدا في نفس الوقت صعوبة وضع آجال محددة للفصل في           ،ية و قضايا الأسرة   محددة للبت في بعض القضايا التجار     

  .الدعاوى

 ـ    بعض الدعاوى، منها     في   ما لوحظ بشأن البطء في الفصل     وحول   الـدعاوى  ة و قـضايا المـسؤولية المدني

وطـرق   بـاع،  المسطرة الواجبـة الات    ة من حيث  هذا النوع من القضايا له طبيعته الخاص      ، يجدر التذكير بأن     العقارية

، والقيام بإجراءات البحث والتحقيق، الأمر الذي يتطلب، في بعض الحالات، مدة زمنيـة قـد                وترجيح الحجج الإثبات،  

  .تطول بالمقارنة مع الدعاوى العادية

  

 تطال جل الأنظمـة     كون ظاهرة عالمية  الإجراءات وفي إصدار الأحكام القضائية تكاد ت      البطء في   ظاهرة  إن    

 قد تتحكم في مـسار      عدة عوامل خارج إرادة القضاة ومساعديه       العالم لأن الشأن القضائي تتداخل فيه      القضائية عبر 

 ؛وصعوبات التبليغ إشكالات  * ؛قاضي بسوء نية والدعاوى الكيدية    الت* :الملفات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر       

 وما تتطلبه أحيانا مـن      ءات التحقيق في الدعاوى   إجرا* ؛ أثناء سير المساطر القضائية    ضرورة احترام حقوق الدفاع   *

  .وقت غير يسير

صدرت عنها،  عدة قرارات   ، من خلال     لحقوق الإنسان بستراسبورغ   ةلمحكمة الأوروبي سبق ل  في هذا الصدد  و

، بل إنهـا    على ضرورة صدور الأحكام القضائية  في آجال معقولة        تهم مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، أن أكدت         

الطـابع   وهو مـا يفيـد       بعض المحاكم، ومنها المحكمة الإدارية بباريس، بسبب البطء في إجراءات التقاضي،           أدانت

العالمي لظاهرة البطء، بل أكثر من هذا يمكن الحسم بأنه لا يوجد، عبر العالم، أي نظام قضائي يـستطيع أن يعطـي،                  

  .بصورة قطعية، آجالا محددة للبت في نوع معين من القضايا

 تحرص الوزارة على تسريع وثيـرة عمليـة          في القضاء المغربي،   للحد من بعض مظاهر البطء    و  ذلك، معو

 بهدف الرفع من مستوى أداء المحاكم،       ، وإنجاز دراسات في الموضوع     وتوفير البرامج المعلوماتية للمحاكم    ،التحديث

قانوني لفائـدة العمـوم، وتـوفير أحـسن         وتسريع البت في القضايا، وتسهيل استقبال المتقاضين، وتوفير الإعلام ال         

  .الظروف لتكوين القضاة والموظفين

أعـدت  التفكير في وسائل بديلة لحل المنازعات، والتخفيف على القضاء مما ينوء بـه كاهلـه،                وفي إطار   

لمـا  البرلمان، وذلك بـالنظر      وهو معروض للمناقشة أمام      الاتفاقية،الوزارة مشروع قانون حول التحكيم و الوساطة        

 توفره هذه الوسائل من فوائد، وما تتميز به من خصائص تتمثل في السرعة والفعالية والبساطة والسرية وانخفـاض                 

  .، والحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى العلاقات الاجتماعية العادية بين أطراف الخصومةالتكلفة

 مانيون ومحامون وكفاءات حقوقيـة    يها برل  ساهم ف  وحلقات علمية لقاءات  عدة  هذا المشروع محور    وقد كان   

، ف تحسيسهم بأهمية الوسائل البديلة لحل المنازعـات       من جمعيات ونقابات، وذلك بهد    المجتمع المدني   وفعاليات من   

  .ة والادعاء القضائيمالخصو والتفاوض والتعايش عوض احتدام نزعات ثقافة الحوار وإشاعة
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إنجـاز  بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث      تم    إلى أنه  وتجب الإشارة، بخصوص آجال البت في الدعاوى،      

 وسـوف   ،البيضاء دراسة حول قياس آجال البت في القضايا في المحاكم التجارية ومحكمة الاستيناف التجارية بالدار             

ئيـة ومحـاكم     تعميم هذه الدراسة علـى مـستوى المحـاكم الابتدا          2007مديرية لسنة   هذه ال يتم برسم برنامج عمل     

 إلى مقاييس موضوعية وضـوابط      اتحديد معدل البت في الدعاوى استناد     *ستيناف بكل من فاس و مراكش بهدف        الا

وأخيـرا الخـروج    * في إجراءات التقاضـي،      الوقوف على مكامن الخلل   * تقييم ظاهرة البطء في التقاضي؛    * ؛علمية

 .وتقديم الاقتراحات التي يفرضها الواقع ,بالخلاصات الضرورية

  تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية: لثالثالمطلب ا

إيمانا من وزارة العدل بأن تنفيذ الأحكام هو جوهر العدالة، ومصدر هيبة القضاء، ومدعاة الثقة فيه من قبل                  

  ".لا عبرة بحكم لا نفاذ له" وقديما قيل . المتقاضين

انون و النزاهة من أحكام مـسبقة تفتقـد          من تقرير المركز العربي لتطوير حكم الق       49و خلافا لما جاء في الصفحة       

فقد أعطي لموضوع التنفيذ أهمية بالغـة علـى عـدة           ،  المصداقية حول ضعف أطر أجهزة التنفيذ بالمحاكم المغربية       

  :مستويات

 خاصة الأحكام الـصادرة ضـد الدولـة    ، أسست لجنة خاصة إلى جانب السيد الوزير الأول لمتابعة تنفيذ الأحكام          فقد*

  .المحلية وشركات التأمينوالجماعات 

م حملات تعبئة من أجل التنفيذ كل سنة، بل تم خلق خلية مؤخرا علـى مـستوى الـشؤون                   يتنظكما استقر عرف ب   *

  .المدنية لمتابعة تنفيذ الأحكام، هذا فضلا عن الكثير من المناشير والدوريات الوزارية المتعلقة بالموضوع

 ـ           على خلاف ما جاء في التقرير ا      كما أنه   * ار لمنجز من غياب معايير محددة وشروط ومـؤهلات  موضـوعية لاختي

يبراير 2 (1386شوال  22 الصادر في يوم     1181.66فقد حددت مقتضيات المرسوم الملكي رقم        ،موظفي جهاز التنفيذ  

 ـ    ، المملكة كما وقع تغييره وتتميمه     الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم       ) 1967 ن  لكـل فئـة م

 العلمية الواجب توفرها في كـل     المنضويين في كتابة الضبط شروطا للتوظيف والشهادات الدراسية و        ين  أسلاك الموظف 

 بناء على منشور وزارة     2003الذين توقف توظيفهم منذ سنة      المرشحين لولوج كتابة الضبط بدء بأعوان السخرة، و       

مـن  ل بالنسبةوهكذا لم يعد العمل بالتوظيف إلا . 4 إلى   1ن  السلالم م تحديث القطاعات العامة الذي ألغى التوظيف في        

 8سلم  (ن   والمحررون القضائيو  )6 و 5سلم  ( كتاب الضبط    :يتوفر على مستوى السادسة من الثانوي على الأقل وهم        

رهم م توف المشترط لتوظيفه  )10سلم  (القضائيون  ن  لجامعية الثانية حقوق والمنتدبو   المشترط لتوظيفهم السنة ا   ) 9أو  

 المشترط لتوظيفهم   ) أو خارج السلم   11سلم  ( نعلى الإجازة في الحقوق أو الشريعة والمنتدبون القضائيون الإقليميو        

  .)أو شهادة الدراسات المعمقة أو الدكتوراه في الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلهادبلوم دراسات عليا (شهادة عليا 

  

    الأحكام تدبيرها لموضوع تنفيذاستراتيجية وزارة العدل في: الفقرة الأولى

تولي وزارة العدل أهمية قصوى لموضوع التنفيذ لما يكتسيه من أهميـة بالغـة، بـالنظر إلـى انعكاسـاته                             

الإيجابية، سواء على مستوى حقوق المتقاضين بإشاعة العدل والطمأنينة بينهم، أو على مستوى الدور الذي يجب أن                 

  .ريس هيبتها وإنفاذ أحكامهاتقوم به العدالة في تك
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ويتمثل النهج الذي أسست له الوزارة، في هذا الصدد، في تعبئة كل الإمكانات البشرية والمادية، على صعيد المحـاكم             

للقضاء على المخلف من التنفيذ، والإشراف، من خلال لجنة مركزية تتولى التتبع والمراقبة، على تعبئة سنوية تمتـد                  

  .خلال زمن محدد

  :وقد تم اتخاذ عدة تدابير تنظيمية لإنجاح هذه العملية، منها   

 تحدد الإطار الصحيح    19/4/2004 بتاريخ   2 س 16توجيه رسالة دورية إلى السادة مسؤولي المحاكم تحت عدد           •

سيس لعملية التنفيذ، وتضع مجموعة من الضوابط المرتبطة به، وتستحث القائمين على التنفيذ في إطار التوعية والتح     

  بأهمية وجدوى التعبئة؛

 تحديد مدة التعبئة في ثمانية أسابيع، علما بأن عملية تتبع ومراقبة اللجنة المركزية تتم بصورة أسبوعية؛  •

احتـساب الإنابـات الـصادرة دون       *: تنظيم الإنابات القضائية بين المحاكم المنيبة والمحاكم المنابة من خـلال           •

إخبار محكمة التنفيذ المنابة للمحكمة المنيبة بإشعار المنفذ لـه لتحـصيل            *الإحصاء؛  الإنابات الواردة في الإنتاجية و    

 حقوقه؛

تعامل اللجنة المركزية مباشرة مع محكمتي الدار البيضاء والرباط، بالنظر إلى تواجد مقار المراكز الاجتماعيـة                 •

ذ الأحكام الصادرة بالتعويض عن حـوادث       لشركات التأمين المنفذ عليها ضمن دائرة اختصاصها الترابي بالنسبة لتنفي         

 السير وحوادث الشغل والأمراض المهنية؛

مراسلة الوكيل العام للملك لاتخاذ التدابير الصارمة في مواجهة المفوضين القضائيين عن كل تقصير أو تلكأ في                  •

 إنجاز إجراءات التنفيذ الواجبة قانونا؛

 أحكامها التزاما بنتيجة، فإن من نتائج هذه التعبئة، بالنسبة للمدة           إذا كان التزام مؤسسات القضاء بالقيام بتنفيذ       •

 ؛100%أن مجموعة من المحاكم نفذت الملفات المفتوحة أمامها بنسبة          *  :25/6/2004 و   5/5/2004الفاصلة بين   

التنفيـذ ضـد    أن  * ؛  %79 :، وبالنسبة للمحاكم التجارية   %67 :أن نسبة التنفيذ بلغت بالنسبة للمحاكم الابتدائية      * 

الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والذي تختص به المحاكم الإدارية وتتقاسمه معها جزئيا المحاكم              

 وصل خلال المدة المذكورة إلى ثلث المخلف بالمحاكم الإداريـة،           -حين تنزل الإدارة منزلة القانون الخاص     –الابتدائية  

ه الحالات، غالبا ما يرجع إلى العجز في الموارد المالية، وإلـى بعـض المـشاكل                علما بأن سبب عدم التنفيذ، في هذ      

للرفع من وثيرة التنفيذ الجاري ضد أشخاص القانون العـام تـم تكثيـف              *  5المطروحة من خلال الإنابات القضائية؛    

تعترض مـساطر تنفيـذ     الاجتماعات مع كل الوزارات المطلوبة في التنفيذ لمناقشة مختلف الصعوبات والمشاكل التي             

الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها؛ وبالنسبة للتنفيذ القائم ضد شركات التأمين تم عقد سلسلة من الاجتماعـات                 

مع المسؤولين عنها وعن فيدراليتها قصد الانخراط في مسلسل التعبئة والالتزام بالتنفيذ؛ ويتم التفكير بجدية وحـزم                 

 .  شركات التأمين من خلال فروعها الجهويةفي التنفيذ اللامركزي على 

  

  

  

  

                                                 
 تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية والخوصصة أكدت، جوابا على مراسلة وجهت إليها من وزارة العدل، أن كل وزارة ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها،  5

ن ميزانية التسيير، كما أن الالتجاء إلى بند التحملات المشتركة يجب أن يكون ذلك أن كل الميزانيات الفرعية تتضمن بندا يتعلق بتنفيذ الأحكام، وهو بند وارد ضم
وبالنسبة للتنفيذات الجارية ضد شركات التأمين عبرت الوزارة المذكورة عن موافقتها، من خلال مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على موافقتها على . استثنائيا

  .احة لإرغام الشركات المؤمنة على تنفيذ ما حكم به ضدهاسلوك كافة المساطر القانونية المت
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  تطور تنفيذ الأحكام القضائية المدنية

  2005 إلى سنة 2002من سنة 

  
جهة  2005 2004 2003 2002

المطلوب التنفيذ

 تنفيذه

  

 المنفذ

  

 الباقي

المطلو

ب 

 تنفيذه

  

 المنفذ

  

 الباقي

المطلوب 

 تنفيذه

  

 المنفذ

  

 الباقي

المطلوب 

 تنفيذه

  

 المنفذ

  

 الباقي

المحاكم 

الابتدائية
314.62

7 
264.5

12 50.115 382.4
37 

306.50
7 

75.93
0 

381.19
3 

292.6
11 88.582 225.19

1 
162.9

08 
62.28

3 

شركات 

التأمين
91.058 42.44

3 48.615 107.0
04 55.987 51.01

7 
110.33

5 
52.77

0 57.565 116.48
1 

64.92
6 

51.55
5 

المحاكم 

الإدارية
3613 1676 1937 2975 1431 1544 3138 1492 1646 4251 1518 2733 

المحاكم 

التجارية
65.376 42.73

6 22.640 118.3
85 76.296 42.08

9 
121.92

0 
55.47

9 66.441 40.922 25.31
2 

15.61
0 

أقسام قضاء 

الأسرة
  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  
324.22

3 

  
289.8

13 

  
34.41

0 
  المجموع

474.67
4  
 

  
351.3

67 

  
123.30

7 

  
610.8

01 

  
440.22

1 

  
170.5

80 

  
616.58

6 

  
402.3

52 

  
214.23

4 

  
711.06

8 

  
544.4

77 

  
166.5

91  
  
 

  

  ):46ص ( نظام عادل وفعال لتنفيذ الأحكام : الفقرة الثانية

 ـ                    ا سجل التقرير عدم فعالية نظام التنفيذ، غير أنه من المعلوم أن قانون المسطرة المدنيـة قـد حـدد أحكام

 ولا شـك أن   العمل القـضائي؛  ي أحكام استمدها المشرع من التشريعات المقارنة وما استقر عليه           لتنفيذ، وه وقواعد ل 

 سواء من خـلال تعـديلات       ، دون نجاعة نظام التنفيذ رغم الجهود المبذولة لتسريع وثيرته         عائقاصعوبات عدة تقف    

  .الأهمية التي يستحقهاذا الموضوع  أو توجيه مناشير لحث المسؤولين القضائيين على إيلاء ه،تشريعية

  

  

  

  

 تم من خلالها القضاء على      ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك،     كما دأبت الوزارة على القيام بحملات سنوية للتنفيذ       

 والتي يتم عقد اجتماعات دورية      ، وخاصة تلك المتعلقة بالتنفيذ على شركات التأمين       ،نسبة هامة من الأحكام المختلفة    

  .بة مدى تقيدهم بتنفيذ الأحكام القضائية وتصفية الملفات القديمةمع المسؤولين عنها لمراق
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يخضع للإجراءات المنصوص عليها فـي قـانون        ف ،أما بخصوص التنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام       

 وتبذل جهود مستمرة لحث الإدارة على التنفيذ من خلال عقـد اجتماعـات              ،المحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية    

 والعمل على رفع كل المعوقـات التـي تحـول دون إتمـام              ،ورية مع مختلف القطاعات الحكومية لتتبع سير التنفيذ       د

 خاصة ما يتعلق منها بالاعتمادات المالية، وتم التوصل إلى حلول مكنت من تنفيذ نسبة هامـة مـن                   ،إجراءات التنفيذ 

ستصدار تعديلات تشريعية تهـم التنفيـذ فـي مواجهـة            مع استمرار الجهود لا    ،الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة    

 .أشخاص القانون العام

  

وغير معززة بمؤشرات دالة، كمـا      شخصية،  إن الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ في جلها مبنية على انطباعات          

، أو على    في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى المركزي       غيب التقرير على هذا المستوى، المجهودات التي بذلت       

 تنفيذها تتزايد سنويا    أن عدد الملفات المطلوب   ب للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ، علما         مستوى محاكم المملكة،  

   .بنسب مهمة

 ، تنفيـذ الأحكـام القـضائية      بشأنوعلى مستوى آخر فإن هذا التقرير لا يبرز حدود مسؤولية وزارة العدل             

الأساس بمستوى وعي المتقاضين ورفضهم للانصياع لأحكام وقرارات الـسلطة          اعتبارا لكون عملية التنفيذ مرهونة ب     

 جميـع   ذلك أنه يتم اسـتنفاذ    أو مقاولات خاصة أو إدارات ومؤسسات عمومية،        ، سواء أكانوا أفرادا ذاتيين      القضائية

  . المساطر وفي أحيان كثيرة بسوء نية لعرقلة عملية التنفيذ وإطالة أمدها

  

 فمن المعلوم أن النظام القـضائي       ،) من التقرير  41ص  (ة القضاء المكلف بالتنفيذ     بخصوص إحداث مؤسس  و

المغربي لم يعرف بعد إقرارا لمؤسسة قاضي التنفيذ كما هي متعارف عليها في الأنظمة المقارنة كالقانونين الفرنسي                 

ترجع له صلاحية تـسيير     والمصري وغيرهما، أي على النحو الذي يجعل كل مسائل التنفيذ تحت ولاية قاض مختص               

 عمل في خطوة أولى على إحـداث        ، وإيمانا منه بمزايا التدرج في التشريع      ،وتدبير إجراءات التنفيذ، على أن المشرع     

 فبراير  12بتاريخ  الصادر   من القانون المحدث للمحاكم التجارية       2قاض مكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ بموجب المادة        

حسب . م.م. من ق  429لك على المحاكم الابتدائية بمقتضى التعديل الذي أدخل على الفصل           لتعمم التجربة بعد ذ    1997

، وهي الخطـوة التـي      2004 فبراير   03 بتاريخ   1.04.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم       72-03القانون رقم   

  .ة مؤهلة في ميدان التنفيذ المدنيأتاحت المجال أمام توفير أطر قضائي

  

 وذلك بإحداث مؤسسة قاضي ، معقود من طرف الوزارة على استكمال عناصر التجربة المذكورةكما أن العزم

التنفيذ كجهاز مستقل في إطار المشروع المتعلق بتعديل قانون المسطرة المدنية، وستناط بالجهاز المذكور صـلاحيات              

طار تحديد مضبوط للنظـام الإجرائـي   مهمة تحول دون تشتت الجهات المتدخلة أو المشرفة على التنفيذ المدني، في إ          

  .للقرارات والأوامر الصادرة عنه مع تقييد نظام الطعون في ميدان التنفيذ حرصا على فعالية ونجاعة عملية التنفيذ

  

  

  تحديث الإدارة القضائية: المطلب الرابع

تبـسيط  .2 الحكومـة الإلكترونيـة وتبـسيط المـساطر؛       .1:  أساسية، هي  فقرات  ثلاث المحور يتضمن هذا 

  .الشفافية ونشر المعلومة القانونية والقضائية، ودعم التواصل.3 الإجراءات الإدارية؛
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 المحور فيما يلي، علما بأن       للقضاء بالمغرب فيما له صلة بهذه      يمكن تلخيص أهم الخطوط العريضة المميزة     

ن التـدبير الإلكترونـي للـشأن القـضائي         المواضيع الثلاثة تتداخل فيما بينها بالنظر إلى الارتباط العضوي القائم بي          

  .ة القانونية والقضائية ودعم التواصلوالإداري وتبسيط المساطر الإدارية، وبين الشفافية ونشر المعلوم

  

 والمتقاضي من جهة أخرى،     ،موضوع هذا المحور ينصب حول دور الإدارة والقضاء في خدمة المرتفق من جهة            ف 

ويمكن القول إن   . دمها القطاعات الحكومية على مستوى الجهازين التنفيذي والقضائي       وذلك من خلال الخدمات التي تق     

تطورا كبيرا قد حصل في طبيعة الخدمات التي يسديها قطاع العدل بالمغرب لفائدة المواطن بصفة عامة والمتقاضـي                  

  .بصفة خاصة

ه وسيلة تستهدف الرفع من مـستوى الأداء         وترتبط أهداف الحكومة الإلكترونية بتحديث الإدارة القضائية، باعتبار        

القضائي والإداري؛ ومفهومه واسع ومرن، إذ هناك من يربط التحديث بـإدارة القـضاء وتـدبير وتـسيير الـشأن                    

من يركز في مسلـسل التحـديث علـى الإجـراءات            القضائـي بغية الرفع من مردودية المؤسسة القضائية؛ وهناك       

  . موارد البشرية ووسائل العمل المادية والتقنيةوالمساطر؛ وهناك من يركز على ال

 ويمكن القول إن التحديث أو نطاق أداء الحكومة الإلكترونية يشمل كل هذه الجوانب والمجالات، لأن التحديث الذي                  

يهتم بجانب دون الآخر يبقى تحديثا قاصرا عن أداء الغاية منه، بل لابد من العناية بجانـب المـساطر والإجـراءات،                     

وطرق التسيير والتدبير والبنية والهياكل الإدارية، وبجانب الموارد البشرية من حيـث ابتكـار الأفكـار ومخططـات                  

  . التسيير، أي البحث عن المجالات والمساطر المراد تحديثها في إطار تحديد الأولويات

ة من الأوراش المفتوحـة،     ويبقى التحديث مجرد مكون من مكونات برنامج وزارة العدل، إذ يدخل ضمن مجموع             

 التكوين والتكوين المستمر اللذين يستهدفان القضاة والعاملين بالمحاكم ومساعدي العدالـة،            ثانيا التخليق،   أولاوتهم  

 التعـاون القـضائي بإعطـاء       رابعا تواصل العدالة مع محيطها على جميع المستويات منها الداخلية والخارجية،            ثالثا

  . تحديث القضاء وتطوير مؤسساته وأجهزتهوخامساعاون، مقاربة جديدة لهذا الت

 وهكذا فالهدف من التحديث يكمن في تبسيط المساطر القضائية، وتقليص عمر الملفات أمـام القـضاء، وتجـاوز                   

ظاهرة بطء الإجراءات وتعقيدها؛ فهو إذن تمكين كل من له حق من حقه في أيسر الآجال، والرفع من جودة الخدمات                    

 6ديها العدالة، والاستجابة بالتالي لانتظارات المتقاضي وإرضائه، ويمكن نعته بزبون المحكمة بدل المتقاضـي             التي تس 

لأن حقه هذا ليس مضمونا له فقط في دستور المملكة بل هو حق منصوص عليه في المواثيق الدولية، ومن واجـب                     

  . العدالة أن تؤدي له خدمات ترضيه وتكون في مستوى تطلعاته

  

  

  

  طبيعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل: الفقرة الأولى

لقد تميزت الخدمات الإلكترونية التي تم الشروع في تقديمها بالانعكاسات الإيجابية التي كانت لها، سواء بالنـسبة                  

قد يشكو منه من اكتظاظ   للمواطن أو بالنسبة للمقاولة؛ وهي تدخل في إطار تقريب القضاء من المتقاضين، وتفادي ما               

                                                 
في بعض الأنظمة القضائية أصبح المواطن أو المتقاضي يصطلح عليه بالزبون لأنه وهو يلج القضاء يؤدي الرسوم القضائية المستحقة للدولة، فهو زبون للمحكمة وينتظر  6

  . تظره منهامنها خدمة تكون في مستوى الجودة وحسن الأداء الذي ين



 

 56

ومـا يعـاني     7في الملفات، وخصاص في القضاة القائمين على تحقيق الإنصاف، والأطر العاملة بجهاز كتابة الضبط،             

منه من بطء في المساطر وتعقيد في الإجراءات، كما أن هذه السياسة تساعد على تسهيل ولوج القـضاء وانفتاحـه                    

صل الشفاف والفعال، ومنهم المهنيون والفاعلون الاقتصاديون ومراكز الاستثمار على شركائه المتعددين في إطار التوا 

  .الجهوية

 وقد تم في المرحلة الأولى تثبيت خدمات إلكترونية بالمحاكم النموذجية، وفي المرحلة الموالية تعميمها تـدريجيا                 

، وعلى المحكمـة الابتدائيـة   8الدار البيضاءعلى مختلف المحاكم؛ إذ وقع الاختيار في البداية على المحكمة التجارية ب  

  9.بالدار البيضاء

  :وتتمثل الخدمات الإلكترونية التي تم الشروع، بصفة فعلية، في أدائها في 

 بالمحكمة الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء، وبالمحاكم التجاريـة بكـل مـن الـدار                 تتبع الملفات القضائية   )أ

ر، بحيث يمكن لكل من له مصلحة أن يطلع على جميع المراحل التي وصلت إليهـا قـضيته                  البيضاء ومراكش وأكادي  

تزويد مجموعة مـن المؤسـسات      ) ضمن الإجراءات القضائية الجارية أمام المحكمة، وقد تم توفير هذه الخدمة بعد أ            

لنسبة لمجموع مـصالح الإدارة     تعميم الولوج إلى شبكة الأنترنيت با     ) القضائية بالتجهيزات المعلوماتية الضرورية؛ ب    

  .المركزية ومجموع المحاكم التجارية والمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

 الجاري أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للأحكام الصادرة ضد شركات التأمين في حوادث السير               تتبع التنفيذ  )ب

 من هذه الشركات يوجد ضمن دائرة الاختصاص الترابي لهذه          وحوادث الشغل، باعتبار أن المقر الاجتماعي لعدد كبير       

  المحكمة؛ فمن خلال موقع وزارة العدل يمكن الاطلاع على كل المراحل التي تهم المرحلة التي وصلت إليها عملية 

  

بالتنفيـذ،  التنفيذ؛ هذا مع العلم أن وزارة العدل تنظم، من حين لآخر، حملات يساهم فيها كل الفاعلين الذين لهم صلة                    

في الإطار المذكور، تستهدف تنفيذ الأحكام، وقد أثبتت التجربة أن هذه الحملات أسفرت عن نتائج إيجابية بخـصوص                

  .أداء القضاء، مما خلف ارتياحا كبيرا لدى المتقاضين

                                                 
 قاضية، أي بنسبة 563 قاضيا منهم 3082 مقابل 2004 مليون نسمة سكانية حسب آخر إحصاء وطني أجري في شهر شتنبر 30يوجد في المغرب حاليا ما يقارب  7

كتابة الضبط بمختلف درجات  عاملا بجهاز 12.671، و 2005 حسب آخر إحصاء أنجز من طرف كتابة الس الأعلى للقضاء في اية شهر فبراير %18,26
 نسمة 10.000، الأمر الذي يفيد أن هناك معدل قاض واحد لكل 2005 فبراير 21 موظفا بمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج إلى غاية 5477التقاضي، و

 قضية 709.790: 2002ية، والمخلف عن سنة  قض2.563.908: ، أمام محاكم الموضوع والس الأعلى2003كما بلغ مجموع القضايا المسجلة سنة . سكانية
.  ملفا702.060:  محددا في2004  قضية ليبقى المخلف لسنة2.543.314: ، فقد بلغ2003 قضية؛ أما المحكوم خلال سنة 3.273.698: ليصبح الرائج محددا في

قضية زجرية، أي ما  1.381.289 قضيـة مدنيـة، و 672.497: 2003أما على مستوى المحاكم الابتدائية العاديــة والمتخصصة، فقد بلغ المسجل خلال سنة 
 4,46% بالنسبة لحوادث الشغل، و 6,44%: نسبة ، والقضايا الاجتماعية10,40%:  قضية، تشكل منها قضايا الأحوال الشخصية نسبة2.053.786: مجموعه

، والمدني البسيط 5,61%، و قضايا المدني المتنوع نسبة 3,05%الكراء المدنية نسبة ، وقضايا 1,91%بالنسبة لتراعات الشغل، وقضايا المسؤولية التقصيرية نسبة 
 بالنسبة 2005كما أن عدد مساعدي القضاء بلغ إلى غاية متم فبراير . 0,47%، والقضايا التجارية التي تدخل في اختصاص المحاكم العادية نسبة 0,73%نسبة 

؛ وبالنسبة 6,41% خبيرة، أي بنسبة 149 خبيرا بمن فيهم 2324:  محاميا متدربا؛ وبالنسبة للخبراء723: امين المتمرنين محاميا، وعدد المح8206: للمحامين الرسميين
بمن  موثقا 443:  ممارسا فعليا؛ وبالنسبة للموثقين686: ؛ وبالنسبة للأعوان القضائيين الممارسين26,33% ترجمانة، أي بنسبة 89 ترجمانا بمن فيهم 338: للتراجمة
 530:  عدلا؛ وبالنسبة للنساخ بنفس الدوائر3515: ؛ وبالنسبة للعدول الممارسين بمختلف الدوائر القضائية الاستينافية39,27% موثقة، أي بنسبة 174فيهم 
  .ناسخا

  
 من الأشخاص الاعتباريين بالمغرب 50%ن حوالي  من مجموع القضايا المعروضة على المحاكم التجارية بالمملكة، كما أ60%تنظر هذه المحكمة لوحدها فيما يقارب  8

  . مسجلون بمصلحة السجل التجاري ذه المحكمة
  . في هذه المحكمة يتركز تنفيذ ما يقارب مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم ضد شركات التأمين في حوادث السير وحوادث الشغل9
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 ـ                ضائية، والتنفيـذ   كما أن العزم قائم على تحقيق اللامركزية والجهوية في تنفيذ هذه الأحكام بتجاوز مسألة الإنابة الق

  .على شركة التأمين من خلال فرعها الجهوي الواقع في الدائرة القضائية للمحكمة

، وذلك بالمحكمة التجارية بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكـادير؛           الاستفادة من خدمات مصالح السجل التجاري      )ج

تكون من سجلات محلية ممسوكة مـن طـرف         فالسجل التجاري، باعتباره بمثابة الحالة المدنية للشخص المعنوي، ي        

رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم التجارية الثمانية والمحاكم الابتدائية التي كلفت بهذه المهمة، وهـي تعـالج الملفـات                  

المودعة لديها ولدى مراكز الاستثمار الجهوية، ومن سجلات مركزية ممسوكة من طرف المكتب المغربـي للملكيـة                 

وعلى " ج"وتمكن الخدمات المقدمة عن طريق الأنترنيت للمعنيين بها من الاطلاع على النموذج             . الصناعية والتجارية 

  . مضمون التقييدات المسجلة بالسجل التجاري

كما أنه تم، في إطار مواكبة وزارة العدل لعمل مراكز الاستثمار الجهوية، تحديث معالجة إجراءات السجل التجاري من   

   :خلال الخدمات التالية

إدخال المعلوميات لمصالح السجل التجاري في أفق الربط المعلومياتي بين هذه المراكز والمحاكم لمعالجة ملفـات                 -1

  إنشاء المقاولات في أسرع وقت ممكن؛ 

إحداث بروتوكولات للتواصل وتبادل المعلومات بين مصالح السجل التجاري بالمحاكم وبـين المراكـز الجهويـة                 -2

  مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛للاستثمار، وكذا

إنجاز تطبيقات معلوماتية في إطار الربط بين المحاكم والمراكز المذكورة لتقديم عدة خدمات للمواطنين من خـلال        -3

دي الأنترنيت تهم الأنظمة القانونية للسجل التجاري والوثائق المطلوبة ودليلا يهم مصالح المحاكم التجاريـة ومـساع               

  .القضاء إلى جانب مجموعة من الإحصائيات العملية

ومن المهم الإشارة إلى أنه من أجل الرفع من الخدمة الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين قامت الـوزارة بتعـاون مـع                    

المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء بإعداد تطبيق إعلامي يسمح بتبادل المعطيات بين الوحـدتين المـذكورتين،                

كما يسمح على مستوى المركز الجهوي بالحصول على جزء من المطبوع الموحد المتعلـق بالتقييـد فـي الـسجل                    

التجاري، ويحول هذا الطلب بطريقة إلكترونية إلى المحكمة التجارية المعنية بإعطاء رقم ترتيبي للـسجل التجـاري؛                 

  .وهي عملية أصبحت تمكن من تقليص آجال إحداث المقاولات

لاع، من خلال موقع وزارة العدل على الأنترنيت، على كل الخدمات والإجـراءات الجاريـة أمـام المحكمـة                   الاط -4

التجارية بالدار البيضاء والتي تهم جداول الجلسات، والمساطر الجارية، سواء على مستوى التبليغ أو التنفيذ؛ وهناك                

  .لكةمشروع لتعميم هذه التجربة على باقي المحاكم التجارية بالمم

إحداث تواصل بين وزارة العدل والمواطنين، وخاصة فئة المترشحين للمباريات التي تنظمها الـوزارة لتوظيـف                 -5

القضاة أو الموظفين، سواء على مستوى الإعلان الرسمي عن هذه المباريات وعن الشروط المطلوبة، أو عن النتائج                 

  .المتعلقة بها

  

  

  

  

اخلي والخارجي، باعتباره مكونا من مكونات برنامج وزارة العدل،وقد بوشـرت           إعطاء مفهوم جديد للتواصل الد     -6

  :مجموعة من المبادرات لتقوية هذا التواصل، وذلك من خلال
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وضع مطويات رهن إشارة العموم عبر موقع الوزارة على الأنترنيت وبمقرات المحاكم التجارية والإداريـة                 ) أ

ية، وتهم القضاء التجاري والقضاء الإداري وقضاء الأسرة والأكرية والعمـال           وأقسام الأسرة بالمحاكم الابتدائية العاد    

  المغاربة بالمهجر؛

 وضع أقراص مضغوطة تحتوي على قوانين متعددة رهن إشارة المتقاضين والهيئات المهنية من محـامين                 ) ب

. لمنظمة من طرف وزارة العدل    وخبراء ومساعدي العدالة، كما تم توزيعها في الندوات والمناظرات والأيام الدراسية ا           

وفي هذا الصدد سوف توضع، في القريب العاجل، رهن إشارة هذه الجهات أقـراص مـضغوطة تـضم الاجتهـادات                    

الصادرة عن محاكم الاستيناف التجارية، وذلك بهدف تعميم الفائدة منها، والاطلاع على آخر القرارات الصادرة فـي                  

  بين المحاكم التجارية على مستوى درجتي التقاضي؛هذا الباب، وتوحيد الاجتهاد والرؤيا

للتعريف بمجهودات الوزارة وبالبرنامج الذي يـتم       " العدالة  " إعداد نشرة وزارة العدالة للتواصل تحت اسم          ) ج

تنفيذه بهدف ضمان مشاركة جميع الفعاليات المعنية بقطاع العدل وإشراكها وانخراطها في مسلسل الارتقاء بمستوى                

 لقضائي؛الأداء ا

انفتاح الوزارة على محيطها من خلال مشاركتها الفعالة في الأنشطة المنظمة من طرف الهيئات المهنية من                  ) د

 .وإبرام علاقات شراكة وتعاون مع بعضها...محامين ومقاولات وأبناك

 التي يقوم بهـا     وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من البرامج المبرمجة في إطار الإدارة الإلكترونية للخدمات              

  :القضاء، وجعل القضاء في خدمة المتقاضي، والإدارة في خدمة المرتفق، وتضم هذه المشاريع على الخصوص

إحداث نظام متعدد القنوات للاستشارة ونشر المعلومات، وهو نظام يمكن من تـسهيل ولـوج العدالـة وتيـسير                   . 1

  الاطلاع على كل المعطياتالاستفادة من خدماتهـا في إطار الشفافيـة الكاملة، و

 المتعلقة بالملفات القضائية، سواء أثناء مرحلة التقاضي أو في مرحلة التنفيذ، وعلى السجل التجاري، وذلـك عـن                  

وتتعدد قنوات الاستشارة باسـتعمال     . طريق حسن استغلال الإمكانيات التي تتيحها التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال         

؛ هذا وترمي المرحلة الموالية إلى خلـق مركـز   web-sms-e-mail-fax-serveur vocal interactifطرق 

  .هاتفي بشكل يسمح بالتواصل مع مجموع المواطنين

إحداث خريطة قضائية للمملكة يمكنها أن تفيد المسؤولين القضائيين وكل من له مصلحة في تمكينـه وبالـسرعة                  . 2

 ذلك أن التقطيع الإداري للمملكة لا يتطـابق مـع التقطيـع             اللازمة من المعلومات الصحيحة بخصوص الاختصاص،     

، الأمـر   ) محاكم استيناف تجاريـة    3 محكمة استينافية و     21 جهة بالنسبة للتنظيم الإداري، بينما توجد        16(القضائي

  .الذي يوضح أهمية هذه الخريطة على موقع الوزارة على الأنترنيت لتحديد الدائرة القضائية لكل محكمة على حدة

  :فتح آفاق جديدة للإدارة الإلكترونية بقطاع العدل، وتتمثل هذه الآفاق في. 3

إعداد مجموعة من النصوص القانونية والمستجدات التشريعية بعد مراجعتها وتنقيحها لنشرها فـي شـكل                 ) أ

  إلكتروني وفي موقع وزارة العدل على الأنترنيت، وذلك بهدف تيسير الاطلاع عليها؛

ات الثنائية المبرمة في الميدان القضائي بين المملكة المغربية ومختلف الدول المعنيـة فيهـا                تجميع الاتفاقي   ) ب

 بهدف نشرها على الأنترنيت لتسهيل الوصول إليها، والوقوف على نشاط الوزارة في ميدان التعاون القضائي؛
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أنـواع  * مجهزة بالإعلاميات؛   آثار استعمال المعلوميات في المحاكم ال     : * إنجاز مجموعة من الدراسات تهم      ) ج

السجلات الممسوكة بالمحاكم، سواء منها المنصوص عليها في القـانون، أو الموضـوعة باجتهـادات المـسؤولين                 

 .نمذجة الأحكام القضائية لمعالجة طبعها معلوماتيا* القضائيين للوقوف على ما يمكن معالجته منها إلكترونيا؛ 

لق بإرسال المعطيات المحاسبية للشركات للمحكمة التجاريـة بالـدار           ويتع E-Bilanإعداد مشروع برنامج      ) د

  ).وهي وسيلة تمكن من التعرف على الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولات من خلال القوائم التركيبية(البيضاء 

  

  تبسيط الإجراءات الإدارية: الفقرة الثانية

  :ط المساطر الإدارية مديرية الموارد البشرية في مجال تبسياستراتيجية. 1

 في إطار تبسيط المساطر الإدارية سعت مديرية الموارد البشرية إلى استغلال الإمكانيات الحديثة في مجال التواصل           

وتقريب المسافات، وتخفيف أعباء التنقل والمصاريف على الموظفين والعموم، حيث تم إحداث موقع ويب خاص بهـا   

  :يتكون من عدة خانات من بينها

 ما هو مخصص للعموم كالتوظيفات، بحيث يمكن من خلالها التعرف علـى النـصـوص التنظيميــة الخاصــة                   -

بمختلـف التوظيفات، سواء كانت في إطار مباريات أو في إطار عمليات انتقاء والتي تصدر بشأنها إعلانـات عـن                    

  ؛الوزارة متضمنة شروط التوظيف أو الانتقاء وكذا النتائج التي ستسفر عنها

  : ومنه ما هو خاص بالموظفين مثل-

معاينة الوضعية الإدارية والعائلية والمطالبة بتصحيحها وطرح مختلف التساؤلات عبر الموقع علـى أن تقـوم                 •

 الإدارة بالرد عليها داخل أجل لا يتعدى أسبوعا؛

نتقاء لـشغلها وفـق     الاطلاع على مناصب المسؤولية الشاغرة مع إمكانية تقديم طلبات للمشاركة في عملية الا             •

 المعايير الموضوعة بكل شفافية؛

الترقيات والترسيمات، إذ يمكن التعرف من خلال هذا الباب على الامتحانات المهنية المزمع إجراؤها وتعـرض                 •

 لوائح المؤهلين للترقية بالاختيار أو الترسيم مع النتائج الكاملة؛

يانات ومعطيات في مجال التكوين، منها دروس نموذجية وميدانية   التكوين، إذ يمكِّن هذا الباب من التعرف على ب         •

تضعها المديرية رهن إشارة الموظفين لتسهيل الطريق أمامهم في إطار الاستعداد للامتحانات المهنية أو المباريات في                

 .أفق توسيع مجال استغلال هذا الباب لتوفير خدمات حقيقية في مجال التكوين عن بعد
 
  :زات التي تم تحقيقهاأهم المنج. 2

  :يمكن إجمال هذه المنجزات التي تم إدراكها فيما يلي 

  ؛"GIPE=النظام المندمج"تدبير الملفات الإدارية بصورة شمولية عن طريق الحاسوب دون الاكتفاء ببرنامج  •

كمـا سـبقت    –تم  بالنسبة للمباريـات ي  (تدبير المباريات بالحاسوب إلى جانب طلبات الانتقال والمناصب المالية           •

 الإعلان عبر موقع المديرية على الأنترنيت عن كل المعلومات المتعلقة بها من تـواريخ ووثـائق                 -الإشارة إلى ذلك  

إلخ؛ كما يتم وضع دراسات ومعلومات وأبحاث إعدادية وتكوينية لفائـدة مـوظفي قطـاع العـدل                 ...وشروط، ونتائج 

 ؛)للاستعداد الجيد للمباراة
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الخصاص أو الفائض في    : * لإعداد دراسات توقعية في عدد من المجالات المرتبطة بالتدبير، مثل          إنجاز برمجيات  •

تدبير مكتـب الـضبط     *ضبط التغيب لسبب المرض أو لأسباب أخرى؛        *الموارد البشرية حسب التخصص والجهات؛      

 بواسطة برنامج معلومياتي لتسهيل تتبع الوارد والصادر من المراسلات؛ 

 ؛ 1957خاص باستغلال المناشير الصادرة عن وزارة العدل منذ سنة وضع برنامج  •

 فتح موقع على الأنترنيت خاص بمديرية الموارد البشرية يمكن الموظف من ربط الاتـصال المباشـر بملفـه                   •

 الإداري، ومن التواصل مع الإدارة بشكل دائم في إطار الشفافية والوضوح؛

  : طور الإنجاز تهمكما أن هناك مجموعة من المشاريع في 

  تحيين المعلومات بصورة دائمة؛ •

ربط الاتصال المباشر بين القاضي وملفه الإداري، والتواصل بينه وبين الإدارة بشكل دائم فـي إطـار دراسـة                    •

 وتطوير برنامج متكامل يهم القضاة؛

 ؛SMSإخبار الموظف بالجديد في وضعيته الإدارية من خلال الهاتف المحمول عن طريق استعمال  •

إعادة النظر في البرنامج الخاص بمكتب الضبط بهدف استغلال أحسن لقاعدة المعطيات الخاصة بـه فـي أفـق                    •

 تعميم هذا البرنامج ليشمل مكتب الضبط المركزي؛

إعادة صياغة البرنامج الخاص بتدبير القرارات الإدارية الموجهة إلى المراقبة المالية بهدف تبسيط الإجـراءات                •

 وحيدة لهذه الغاية، مع تكوين الموظفين المعنيين لضمان الاستعمال الأمثل لهذا البرنامج؛وتحديد جهة 

إعداد برنامج خاص بتدبير الخصاص، وإعادة النظر في استغلال قاعدة المعطيات الخاصة بـالموظفين لتحيـين                 •

 الإحصائيات؛

  المستويات؛مراجعة موقع المديرية على الأنترنيت من أجل إغنائه وتطويره على جميع •

 .إعداد برمجيات تستجيب لمتطلبات واقتراحات أقسام ومصالح المديرية عند الاقتضاء •

هذا وتجب الإشارة إلى أن البرنامج المسطر على مستوى الإنجازات المرتقبة برنامج واعد، ومن شأن تنفيـذه وفـق                  

موارد البـشرية علـى وجـه الخـصوص         المراحل المسطرة له أن يغير وجه وطبيعة الخدمات التي تقدمها مديرية ال           

  .ووزارة العدل على وجه العموم بفضل الإمكانيات التي تتيحها الخدمات التي توفرها الحكومة الإلكترونية

  

  الشفافية ونشر المعلومة القانونية والقضائية، ودعم التواصل: الفقرة الثالثة

الداخلي والخارجي أغفـل التقريـر المجهـود        في سبيل توفير المعلومة القانونية والقضائية ودعم التواصل         

  :المبذول من طرف وزارة العدل، والذي يمكن إبرازه في التدابير التالية

  ؛2007و  2004 بين  الفترة الممتدة  المملكة خلالاكممح  مجموععلى ا قانونيامؤلف 30.262  توزيع- 

  ؛م تعميم اقتناء الجريدة الرسمية على المصالح المركزية والمحاك-

  ؛2007 فبراير 18 إلى 9الكتاب بالدار البيضاء من لمعرض الدولي الثالث عشر للنشر والمشاركة في ا -

 :من أبرزهـا    مجموعة من المعلومات،   الأنترنيت، إذ تتضمن  إطلاق الصيغة الجديدة لموقع وزارة العدل على شبكة          -

  الإحصائيات؛ بعض الدراسات والتقارير؛  الاجتهادات القضائية؛ مجموعة منالنصوص القانونية الأساسية؛

 أقـراص   فـي صـيغة    العربية والفرنسية    باللغتينعدة نصوص قانونية في الميدان التجاري       وإعداد وتوزيع    إنجاز   -

  ؛)CD ROM (مضغوطة
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والمجـلات  الـشروح   ية هدفها نشر النصوص القانونية والدلائل و      القضائ جمعية نشر المعلومة القانونية و       تأسيس  -

لعمـوم  ، ووضعها رهن إشـارة ا     )من قبيل مجلة الأسرة، مجلة المحاكم الإدارية، مجلة المحاكم التجارية         (متخصصة  ال

؛ وهو عمل على درجة كبيرة من الأهمية لما له من صلة مباشرة بمجال تعميم الفائدة مـن المعلومـة                    بأثمنة مناسبة 

 الوصول إلـى الحقـوق بتوعيـة المـواطن عمومـا،            القانونية والقضائية، وتيسير أسباب الوصول إليها، وتسهيل      

والمتقاضي خصوصا بحقوقه، وأخيرا لقطع الطريق عن المتاجرين في النصوص القانونية بنشرها من غير تحيين ولا                

  .تنقيح بهدف الربح المادي، وعن المتعاملين بصورة غير قانونية في ميدان نشر كل ما له صلة بالقانون والقضاء

تي سوف تتـضمن كمرحلـة      ال، و القضائية لوزارة العدل  الإعداد للبوابة القانونية و    ، إطار برنامج ميدا    في ،كما يتم  -

اجتهـادات  ، ومـن    2007 إلـى    1913 ألف صفحة مؤلفة من نصوص قانونية محينة من سنة           50.000أولى حوالي   

إحـصائيات بهـدف    وتقـارير و  ات  مناشير ودراس ، و درجاتها وتنوعاتها مختلف  قضائية صادرة عن المحاكم الوطنية ب     

 البيانـات   هذا المشروع أشواطا جد متقدمة على مستوى إعداد قواعـد         وقد قطع    .تسهيل الوصول للمعلومة القانونية   

علـى المـستوى     أيضا من المشاريع الهامة والمتفـردة     يعتبر  ؛ وهو عمل    لبوابة بالمعطيات وقواعد البحث وتطعيم  ا    

في والمهتمين  لباحثين   ببلادنا وبالخارج، وكذا ل    القانونضاء و رجال الق ا خصبا ل  الوطني، ولا شك في أنه سيكون معين      

  . الإنسانيةمجال العلوم 

لتجاريـة، وطبـع    في إطار التواصل مع المرتفقين والمتقاضين تم تعميم مراكز الإرشاد والتوجيه بكـل المحـاكم ا                -

مساطر معالجة صعوبات المقاولة،    بضيات المتعلقة   المقتباختصاصات رئيسها، و  ب التجارية، و  ةكممطويات تعرف بالمح  

  .إحصائيات المحاكم التجاريةبالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل، وبوالسجل التجاري، و

التي تدخل في اختصاص    لتعريف بالمؤسسات    وتعميمها بأقسام قضاء الأسرة بهدف ا       إعداد مطويات مماثلة   أيضاتم   -

  .شرعية ونفقة ونسب وكفالة وأهلية ونيابة حضانةواج وطلاق وتطليق ومن ز القضاء الأسري

 دليل لمراكز استقبال الشكايات الواردة      ادعد، إذ تم إ   حظي المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج باهتمام خاص       كما   -

 أوضاعها، وتسهل   بخدمات خاصة تراعي   نسية، وتم تخصيصها   الفر الشريحة من المواطنين باللغتين العربية    من هذه   

 لجن   العملية  وتسهر على هذه    في أحسن الظروف؛    بأرض الوطن  قضاء عطلتها  من   لتمكينها الإدارية   قضاء حوائجها 

  .محلية على صعيد المحاكم، ولجنة مركزية على مستوى الوزارة

، تنبغـي   يات علميـة  حكام القضائية ولو لغا   ة في الحصول على الأ    جاء في التقرير من انعدام المجاني     وعلى خلاف ما    

  من طرف وزير العـدل إلـى مختلـف المـسؤولين             2004 /07/06 الموجهة بتاريخ    2 س 25 للدورية رقم    الإشارة

، وتيـسير   الباحثين من الحصول على الاجتهـادات القـضائية       م المملكة من أجل تمكين الطلبة و      القضائيين لدى محاك  

  .طلقة ما حمله التقرير في هذا الموضوعأسباب البحث العلمي لهم، الأمر الذي يفند بصورة م
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  :الخلاصة

   : أنهمن الملاحظ، من خلال استقراء التقرير المقدم إلى المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، 

تضمن مجموعة من المعطيات التي تجانب الصواب، سواء على مستوى القانون والقضاء، أو علـى مـستوى                  •

  ؛الواقع

علومات أقل ما يمكن القول عنها أنها قريبة من الانطباعات الشخصية والملاحظات الذاتية، وبعيـدة               حمل عدة م   •

 عن التحليل العلمي والنقد الموضوعي؛

وضـع  *أغفل جوانب متعددة من المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها في ظل القـضاء بـالمغرب بفـضل                    •

قضاة وأطر لكتابة الضبط يفتخر بهم      * والانفتاح على جميع الفعاليات؛      استراتيجية محكمة الجوانب تقوم على الشفافية     

قضاء المملكة المغربية في كل المنتديات الوطنية والدولية بما يتمتعون به من كفاية علمية ودرايـة مهنيـة عاليـة؛          

مهـن  *ء القـضائي؛   هيئات للدفاع بما تزخر به من نقباء ومحامين يساهمون بكل فعالية في الارتقاء بمستوى الأدا              *

قانونية وقضائية تساعد القضاء المغربي بكل اقتدار واحترافية على أداء رسالته النبيلة على الوجه المطلوب؛ فحاول                

 برها من سلبيات الممارسة المهنية؛التركيز على بعض النقط التي اعت

لمغرب لم يصل بعد إلـى درجـة        أن منطق الموضوعية والشفافية والنقد الذاتي البناء يقتضي القول إن قضاء ا            •

الكمال والمناعة المطلقة، إذ لا نهاية للكمال ولا حد للفضيلة، ولكن مسار الإصلاح والتقويم أخـذ طريقـه بـصورة                    

صحيحة، وطبيعي أن يحتكم إلى عامل الزمن حتى يقع تكريس ما تم إدراكه، وتحقيق ما هـو مـن قبيـل الأهـداف                       

 . المنشودة والمرامي المعقودة

  

على الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، ومن الأعباء الملقاة على العدالة،          يرتكز  نظام المملكة المغربية    ف 

 علاوة على مهمتها التقليدية المتمثلة في إصدار الأحكام والقرارات وتنفيذها، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، ترسـيخُ               

اخ الملائم لعالم المال والأعمال والاسـتثمار، ودعـم التنميـة الـشاملة         قواعد دولة القانون والمؤسسات، وخلق المن     

  ...والمستديمة، وتكريس الشفافية وسيادة القانون

 ويحظى موضوع إصلاح قطاع العدل بأهمية بالغة لدى جميع مكونات المجتمع، وهي العناية التي تم الإفصاح عنها 

 وقد أصبح هذا التحول في طبيعة المهام القضائية في حاجة ملحة            في تصريح الحكومة، وتجسيدها في برنامج عملها؛      

إلى ثقافة قضائية جديدة تستوعب كل القيم، وتعطي للأحكام الفاصلة في النزاعات المعروضة على المحـاكم أبعادهـا                  

لال  واسـتق  اتالإطار الدستوري للمملكة الذي كرس مبدأ فـصل الـسلط         : أولا : من مصدرين أساسيين، هما    المستمدة

الاستراتيجية المدققة والعميقة المضمنة في الخطـابين       : ثانيا القضاء، وحدد المرجعية التشريعية والأرضية القانونية؛     

 بمناسبة رئاسة دورة المجلـس      2002الساميين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده االله، الأول في فاتح مارس             

  .مناسبة افتتاح السنة القضائية ب2003 يناير 29الأعلى للقضاء، والثاني في 

صـلاح   وقد اعتمدت وزارة العدل بكل دقة ومسؤولية مضمون هذه الاستراتيجية الـشمولية، والرؤيـا النافـذة لإ                 

، فحددت، من جهـة، أهـدافا تتمثـل فـي            للتنمية وكقاطرة حتى يضطلع بدوره كاملا كملاذ للحقوق      وتحديثه   القضاء

ف، التواصل، والتعاون الدولي، ووضعت من جهة أخرى آليات لتحقيق هـذه الأهـدا            التخليق، والتكوين، والتحديث، و   

   :مجالاتوهو ما تجسد بصورة فعلية في 

   بإحداث قضاء خاص بالأسرة وتجهيزه بكل وسائل العمل الضرورية التقنية والبشرية؛ الأسرة 

  



 

 63

عن وافر النجاح، وكبير     1998 ماي   5ها منذ    بإحداث محاكم تجارية أبانت تجربت     عالم المال والأعمال والاستثمار    

 بشكل مواز مع تعزيز الخريطة القضائية للمحاكم التجارية، وربط          والوساطة الاتفاقية  للتحكيم   قانونالارتياح؛ وبإعداد   

مصالح السجل التجاري بمراكز الاستثمار الجهوية، وتقديم خدمات على الخط، في إطـار تجـسيد سياسـة القـرب،                   

طر إحداث المقاولات، وتيسير ولوج العدالة، والتفكير في إدخال الطرق البديلة لحل المنازعـات، ومنهـا                وتبسيط مسا 

  الوساطة، في النظام القضائي المغربي؛ 

 بترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وإقامة مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة، وإصدار قانون             حقوق الإنسان  

بين حرية الفرد وأمن المجتمع، وإلغاء الطابع الاستثنائي لمحكمة العدل الخاصـة، وضـمان        للمسطرة الجنائية يوازن    

 والحرص على أنسنتها وإدماج وتأهيـل       النهوض بوضعية السجون  وحدة القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، و      

 نزلائها؛

تعميم نظام المعلوميات عليهـا بهـدف        بتجهيز المؤسسات القضائية، و     القضائية الإدارة، وتحديث   تحديث التشريع  

تبسيط المساطر الإدارية والقضائية، وتقليص عمر القضايا المعروضة للفصل فيهـا، والارتقـاء بجـودة مردوديـة                 

 القضاء، ودعم التواصل الداخلي والخارجي، ونشر المعرفة القانونية والقضائية؛

ة، والاهتمام بأوضاع القضاة المادية والمعنويـة، وقيـام          بتثبيت قواعد التخليق والمراقب     القضاء استقلال ترسيخ 

المجلس الأعلى للقضاء، كمؤسسة دستورية، بالدور المنوط به على مستوى الترقية والتأديـب، وضـمان اسـتقلال                 

  القضاء؛ 

ل  من خلال تفعيـل المجـالس الإداريـة لجمعيـة الأعمـا             الاجتماعية للعاملين في قطاع العدل     بالجوانب الاهتمام 

 ...الاجتماعية، وإبرام عدة اتفاقيات لتأمين قروض السكن، والتغطية الصحية

 باعتماد نهج التخصص في تكوين القضاة وجميع العاملين بالعدالة إلى جانب             وإعادة التكوين   التكوين طرق تطوير 

  مساعديها، والاهتمام بالتكوين المستمر؛

التوقيع على العديد مـن     و ،تفاقيات قضائية ثنائية  ابتفعيل   الدوليي و القضائي الثنائ  لتعاون ل جديدة مقاربةإعطاء   

  ...عدة مؤسسات دوليةبرامج لدعم جهود التحديث مع وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات، 

  .إلى غيرها من المجالات والمكتسبات التي تدعو، بكل اعتزاز وفخر إلى الارتياح والثقة في مستقبل القضاء بالمغرب

----------------  

----   
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